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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء وسيئات 
أعالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» TT‏ 


کا الین اموا اشوا کہ ی ایی وکا موی لکا وام شتیشوج بے . 


و و 2 رت م > س <la 2 ٤‏ وص 2ء ص ص ر بے وص رس ےه 
يا الناس اتقو ریک ای کک من مَس وی و وخلق مھا روجھا وت مما رجالا كيرا راء واوا 
ر و کے 7 ےہ کے ہے ۳ 
اللہ لی ذساءَ لون بد والار م نَا لل کان یکم ربا 4 


اھا آلزیں انوا اتقو ا وولو ولا سیا ا سلح کم آعم کک ویفرک دوک وسن 
يع آله وسو فق دفار زرا عل E‏ 

فإن علم الفقه من شرف العلوم» والسير في ركابه من نفس السير» ولذلك قال 
النبي #5 «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» فهو يتحدث عن الحلال والحرام في 
الأحكام» وحاجة الناس إليه تفوق كل حاجة» إذ هو يلازم الناس في كل شؤون 
ياتہم. 

وإن من الطرق المعهودة ني طلب العلم والسنن المعروفة لديم أنه في طلب الفقه 
يسلك طالب العلم مذهبا من أحد المذاهب الأربعة المعروفة» ليس ذلك تقليداً تامأ 
أو تعصبا عحضاء وإنا هو دراسة للنصوص وفق طريقة معينة وقواعد عحددة تختلف من 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية .)٠١١(‏ 
(۲) سورة النساء الآية .)١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب» الآيتان .)۷١-۷١(‏ 


المقدمة 


ولذا فإنه قد وقع اختياري على موضوع أحسبه نافعا لي في هذا الباب وهو:(المسائل 

التي ذكر المرداوي في الإنصاف آنا على قياس المذهب من باب الربا والصرف إلى باب 

الصلح). 

أهمية البجث : 

.١‏ كثرة الفروع الفقهية المبنية على قياس المذهب. 

". يعتبر قياس المذهب قاعدة موصلة لمعرفة المذهب الحنبلي عند مقارنته بالمذاهب 
الأخرى في بعض المسائل. 

. معرفة قول المذهب الحنبلي في النوازل الفقهية عن طريق قياس المذهب. 

“. عدم بحث هذا الموضوع سابقاً فأحببت المشاركة في سد ثخرة في ا مكتبة الفقهية 
الإسلامية. 

أسباب اختيار الموضوع : 

.١‏ كثرة المسائل الفقهية المبنية على قياس المذهب في غالب الكتب الفقهية عند 
الحنابلة. 

. كون قياس المذهب سبباً للترجيح في بعض المسائل عند مجتهدي المذهب كالموفق 
ابن قدامة رحه الله. 

أهداف البجث: 

. معرفة المراد بقياس المذهب. 

1. مع مسائل ذكرها بعض فقهاء المذهب ودراستها. 

. تكون الدراسة بمعرفة قياس المذهب ثم معرفة المذهب وهل هناك فرق ثم دراسة 
السالة دراسة مقار 

الدراسات السابقة : 
بعد الببحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كفهرس رسائل كلية الشريعة 


® 


المقدمة 


والمعهد العالي للقضاء في جامعة الإأمام محمد بن سعود الإأسلامية ولا يوجد بحث 
سابق في دراسة المسائل التي على قياس المذهب ولكن التطبيقات متناثرة في كتب 
الفقهاء. 
منهج البحث : 

سوف آتبع في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في المعهد العالي للقضاء وهو كا يلي: 

أصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من 
دراستها. 

وقد صخت نصوص ما جعته من مسائل على هيئة عناوين» و ذكرت أصل المسائل 
في الهامش. 
-١‏ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بالدليل مع توثيق الاتفاق من 

مظانه المعترة. 
۲-إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع مايلي: 

آ- أحرر حل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة حل خلاف» وبعضها حل 
اتفاق. 

ب- آذكر الأقوال ني المسألة وأبين من قال بهامن آهل العلم» ويكون عرض 
الخحلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 

ج- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح. 

د- أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

ه -أستقصي أدلة الآقوال مع بيان وجه الدلالةء وأذكر ما يرد عليها من مناقشات 
وما يجاب به عنها إن وجد» وآذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 

و- أرجح مع بيان سبب الترجيح» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 


a 


المقدمة 


۳-أعتمد على آمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع. 

٤-أركز‏ على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد. 

٥-أعتني‏ بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 

٦-أتجنب‏ الأّقوال الشاذة. 

۷-أعتني بدراسة ما جد من القضايا ما له صلة واضحة بالبحث. 

۸-أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل. 

٩‏ -أخرج الآحاديث من مصادرها الأصلية وآثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة» 
وأبين ما ذكره آهل الشأن في درجتها -إن م تكن في الصحيحين أو أحدهما - 
فإن كانت كذلك فأكتفي حينئلٍ بتخريجها منه|. 

١‏ -آخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها. 

١‏ -أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح» أو من كتب 
اأص طلحات المعتمدة. 

١‏ -أوّثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء 
والصفحة. 

۳ -أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء» وعلامات الترقيم للآيات» والأحاديث» 
وللآثار» ولاأقوال العلاء» وأميز العلامات والأقواس» فيكون لكل منها علامته 
الخاصة. 

٤‏ -تكون الخانمة متضمنة النتائجح والتوصيات التي أراها. 

١‏ -آترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته 
ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي آشتهر به» وهم مؤلفاته ومصادر تر جته. 

١-إذا‏ ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أضع له 


® 


فهارس خاصة إن كان ها من العدد ما يستدعي ذلك. 
۷ -آتبع البحث بالفهارس المتعارف عليهاء وهي : 
أً- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث والاثار. 
ج-فهرس الأعلام. 
د- فهرس المراجع والمصادر. 
ه - فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتة بيانها في) يآتي: 
المقدمة: واشتملت على آحمية الموضوع وأسباب اختياره ودراساته السابقة. 
التمهيد: وفيه أربعة مباحث: 
الميحث الأول: التعريف بالمذهب لغة واصطلاحا. 
المببحث الثاني: نبذة عن مذهب الإمام أحمد رحه الله. 
المبحث الثالث: تعريف ختصر بال مرداوي» وكتابه الإإنصاف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالمرداوي. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب الإنصاف. 
المبحث الرابع: المراد بقياس المذهب . 


() المدخل المفصل لذهب أحمد(۱/ .)۲۷١‏ 
611/0( 


المقدمة 


المبحث الأول: المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: جريان الربا في الماء» وفيه فرعان: 
الفرع الآول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثاني: بيع جنس ربوي بعضه ببعض ومع آحدها آو معهما من غير جنسه|. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
افرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المببحث الثاني: المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثار» وفيه 


مطلبان: 
المطلب الأول: رجوع المشتري على البائع إذا تلفت الثار بجائحة من السماء. وفيه 
فرعان: 


الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

الملطلب الثاني: تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف إذا تلفت الشار 
بفعل آدمي» وفیه فرعان: 

الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المبحث الثالث: المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن» وفيه آربعة مطالب: 

المطلب الأول: أخذ الرهن على الأعيان المضمونةء وفيه فرعان: 

الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 


ھ 


المقدمة 
المطلب الثاني: رهن المكاتب» وفيه فرعان: 
الفرع الآول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثالث: صحة الرهن إذااقترن بشرط فاسد. وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الرابع: إنفاق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن ولم ينو الرجوع» وفيه 
فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المببحث الرابع: المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان» وفيه خسة مطالب: 
الملطلب الأول: انعقاد الضان بغر لفظه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثاني: دعوى المضمون له أن ضان الصبي كان بعد بلوغه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الب الثالث: ضبان العبد يتعلق بذمة سيده» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الرابع: تعليق الضمان بشرط مستقبل» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 


ھ 


المقدمة 


الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الملطلب الخامس: ضان الكفيل ما على المكفول به إذا لم يسلمه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المبحث الخامس: المسائل الفقهية التي على قياس المذهب في باب الصلح» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصالحة عن الحق بأكثر منه من جنسه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثاني: جريان الماء في أرض الغبر من غير ضرر عليه ولا على أرضه» وفيه 
فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
الفهارس وتشتمل على: 
أً- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث والاثار. 
ج-فهرس الأعلام. 
د- فهرس المراجع والمصادر. 
ه - فهرس الموضوعات. 
وصلى الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه أحهمعين 


کلمة شکر 


وبعد: فنظراً لقلّة علمي فلا يُستغرب وقوع الخطا مني فيا كتبت» وما فيه من 
صواب فهو من الله؛ فأسأله سبحانه الإعانة والتوفيق والتسدید» ک) أشكره سبحانه 
کی جرا وال عل ها ر 5 امد وال وحن فة اه ان ها 
الآسباب لي ني طلب العلم؛ فجعلني في دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وترفع شأن العلم الشرعي والعلماء» ومن فضله - جل وعلا - أن 
جعلني بين أبوين کريمين» بذلا في تربيتي وتو جيهي» ونصحي الشيء الكثير» فأسأل 
الله أن بجمع هم بين خيرَي الدنيا والآخرة» وكان من فضله -عز وجل - أن جعلني 
لتحت بالمعهد العالي للقضاء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حيث الفرصة 
فيه متاحة لطلب العلم الشرعي من منابعه الأصيلةء كتاب الله» وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم» وکان من فضله أن هيأ ي فيه مشایخ أجلاء» کانوا خير عون لي - بعد الله 
- في المجال العلمي» فأسأل الله هم الأجر الحسن» والذكر الجميل» ومن فضله سبحانه 
ن كان مشرفي في هذا البحث» فضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن مطلق بن حمود 
الدغيلبي » وهو صاحب فضل وعلم وخلق» فأسأل الله سبحانه أن يلهمه التوفيق» 
وا ى وغل غ وچ غل ی واو اد 
والثناء والمجد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 


IX 
| 
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وفيه أربعة مباحث: 
المبجث الأول: التعريف بالمذهب لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : نبذة عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 
المبجث الثالث: تعريف مختصر بالمرداوي» وكتابه الإنصاف. 
المبحث الرابع: المراد بقياس المذهب. 


^ 
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المبحث الأول: 
تعريف المذهب لخة واصطلاها: 


اذهب لغة: اسم مصدر» أصل مادته: (ذهب) على وزن: (فعل) فعا ثلاثي 
صحيح غير معتل» وكل معانيه وماتصرف منه تدور على معنيين: (الحسن) و 
(الذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه) ". 

وأسماء المصدر له ثلاثة: (ذهابا) و (ذهوباً) و (مذهبًا) والذي يعنينا هنا مصدره: 
(المذهب) على وزن: (مفعل) من: (الذهاب إلى الشيء والمضي إليه) . 

ولفظ: (المذهب) هنايعنى به: المذهب الفروعي ينتقل إليه الإأنسان» وطريقة فقيه 
يسلكها المتابع المتمذهب له» ويقال: ذهب فلان إلى قول آبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو 
أحهد أي: أخذ بمذهبه وسلك طريقه ني فقهه رواية واستنباطًا وتخريجا على مذهبه» فآل إلى 
(حقيقة عرفية) بجامع سلوك الطريقين بين الحقيقة اللخوية والعرفية الاصطلاحية ". 

والمذهب اصطلاحا: يطلق على أمرين: الاعتقادء والقول ومافي حكمه. 

أولا / الاعتقاد: قيل هو (مذهب كل أحد- عرفا وعادةً- ما اعتقده جزماً أو ظناً) 


وهو تعریف ابن حمدان الحنبلی رحه ان ^. 


0 


(١)انظر‏ : الصحاح للجوهري (۱ / ۱۲۹ ) ومقاییس اللغة لابن فارس (۲/ )۳٠١۲‏ 

(۲) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الآصحاب للعلامة بکر أبو زید رحه الله (۱ / )١۲‏ 

(۳) المرجع السابق (۱/ ۴۳). 

() هو آحمدبن حمدان بن شبيب بن حهمدان بن محمود العلامة البارع بقية المشايخ مسند الوقت نجم الدين 
أبو عبدالله الحراني الحنبلي» ولد سنة ٦٠۳‏ هبحران وسمع من الحافظ عبدالقادر خمسة عشر جزءا 
ومن الشيخ فخر الدين بن تيمية» تفقه وبرع في المذهب ودرس وأفتى وناظر وكان من كبار أصحاب 
الشيخ المجد وصنف (الرعاية الكبرى) والرعاية الصغرى» توفي سنة ٥۹١‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ 
الإسلام للذهبي .)۸٠۳ /٠١(‏ 

)٥۲- ٤۸( والمدخل إلى مذهب الامام مد لابن بدران‎ ١ / ٠۲( انظر الانصاف‎ )٥( 


® 
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وقيل: هو (مذهب الإإنسان هو اعتقاده» فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه 
ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل» قلنا: إنّه مذهبه) وهو تعريف أبو الحسين البصري 
الشافعي المعتزلي رحه الله ". 

ا القول وما في حكمه: قيل هو (مذهب الإنسان: ما قاله أو دل عليه با حجري 
مجرى القول من تنبيه أو غيره» فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه) وهو تعريف أي 
ا لخطاب الكلوذاني الحنبلي ا ا ا 
ق 

وقیل: هو (مذهبه: ما قاله بدلیل ومات قائلاً به) وهو تعریف ابن مدان الحنبلی. 

وقيل هو: (مذهب الإنسان ما قاله» آو جرى مجراه من تنبيه آو غيره) وهو تعريف 

: )¥( 
ابن مفلح الحنبلي 1 

* ويمكن الجمع بين الإطلاقين والحمد لله» ولا يعدو الخلاف أن يكون في العبارة 
() محمدبن علي بن الطيب أبو الحسين المتكلم صاحب التصانيف على مذهب المعتزلة» بصري 

سكن بغداد ودرس با الكلام إلى حين وفاته» سمع من طاهر بن لبوة وغيره» مات ببغداد في 


يوم الثلاثاء سنة ٤۳١‏ ه» وصلى عليه القاضي أبو عبدالله الصيمري. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادي /٤(‏ ۱۹۸). 

(۲) المعتمد في أصول الفقه لأ الحسين البصري (۲/ )١۳‏ 

(۳) محفوظ بن أحمد بن المحسن بن الحسن الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الزجي» شيخ الحنابلة» كان 
موده ف م ۲ه کان سا صاغا رعا دا وار القل نرا بالمذخي تا فة جسن 
العشرة» له شعر رائق» صنف كتاب: الهداية المشهور في المذهب» ورؤوس المسائل» وتفقه على 
آبي يعلى» توفي سنة ١٠١‏ ه. انظر ترجته في تاريخ الإإسلام للذهبي .)٠٤١ /۱١(‏ 

() التمهيد في أصول الفقه لأي ا لخطاب .)١۷١ /٤(‏ 

() المرجع السابق. 

)۲٤١ /۱۲( الإنصاف‎ )0( 

(۷) آصول الفقه لابن مفلح .)٠١١۹/۱٤(‏ 


® 


التمهيد 


فقط, فالاعتقاد هو الباعث على القول» والقول منبعث عنه» فنستطيع من خلال ذلك 
تعريف المذهب تعريفاً جامعاً بين الإطلاقين فنقول: المذهب اصطلاحاهو (ماقاله 
اللجتهد معتقداً له بدلیله ومات علیه» وما جری مجری قوله أو شملته علته) وهو 
تخرف العامة یکر ا زتره ا 

فقولنا: (ما قاله المحتهد معتقدا له بدليله ومات عليه) هذا هو القدر المتفق عليه في 
تصح نسبته للمجتهد وهو (المذهب حقيقة) وما بقي فهو (المذهب اصطلا7ًا) وهو 
من ناحية إضافة المذهب إليه من جهة القياس ولازم المذهب وفعله وماإلى ذلك غا 
نراه في طرق معرفة المذهب. 

ثم إن أصحاب الإمام أ حمد - أحسن الله إليهم- رسموا لكلا الوجهين معا 
وأثبتوا ها أصولاً ورسموا ها طرقاء يتفرع منها اجتهادهم في الاختيار والترجيح 
والتحقيق والتنقيح للمعتمد من المذهب» ثم التخريح من محققي المذهب ؛ فآلت 
الكيفية التي يعرف با المذهب المعتمد في طريقين: 

الطريق الأول: أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام» وكتب الرواية عنه. 

الطريق الثاني: آخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب ني كتبهم المعتمدة في 
المذهب فصار- مثلاً- مذهب الإمام أحهمد» هو: (ما ذهب إليه في كتبه أو المروي عنه) 
هذا بالإجماع» (أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية) على ا لحلاف وهذه حقيقة: 
(المذهب الحنبلي)» وهي لكل واحد من المذاهب الثلاثة المتبوعة . 


غل ال 5 


التمهيد 


نبذة عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


كان العلاء والفقهاء منذ عصر الرسالة يتعاقبون في ميراث النبوة» دراسة واجتهادا 
ودعوة»و كل جيل يسلم هذه الأمانة للجيل التابع» والمتأخر يبني على اجتهاد المتقدم 
ويتممه ويستفيد منه» وشهد تاريخ المسلمين حركة اجتهادية علمية في ختلف العلوم م 
تكن لأمة غير الإإسلام وتعددت الاجتهادات وتنوعت المدارس مع وحدة في الأسس 
والأهداف والغايات. 

وبرزت في القرن الثاني الهجري مذاهب كبرى لمجتهدين كبار من آهمها المذاهب 
الأربعة: المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي»كثر أتباعها والمتتلمذون على أصحابما 
وكونت مدارس فقهية واتجاهات في الاجتهاد والاستنباط وعني أصحاب كل مذهب 
بالتأريخ له وتدوين مسائله واختلافاته» وجب أن يعلم أن اختلافهم م يكن في أصول 
الدين وأسسه ولم يكن اختلافهافي الفروع عن هوى وتعصب ولكنه يرجع إلى 
الاختلاف في فهم الأدلة والحكم عليها وتطبيق النصوص على الوقائع المستحدثة. 

ومذهب الإمام مد واحد من تلك المذاهب الكبيرة الذي نال نصيبه من التأليف 
والترجمة» واتسع نطاقه على مستوى الرآي والفكر» ولكن نطاق تطبيقه م يكن 
كالمذاهب الآخرى»لأسباب كثبرة ليس المجال جال تعدادهاء ومن أهمها عزوف علائه 
عن القضاء وتولي المناصب وانصرافهم للتدريس والتآليف. 

ومن أبرز مزايا مذهب الأمام أ حمد-ر حه الله- اعتماده على النص أولا وقبل كل 
شيء والحرص على متابعة الصحابة رضوان الله عليهم"» ولذلك يجد الدارس كثرة 


(1) المدخل لابن بدران ص .)١١(‏ 
() إعلام الموقعين .)١٤ /١(‏ 


التمهيد 


النصوص والتدليل ما على المسائل كا جد العديد من أقوال الصحابة والتابعين ولا 
غرابة في ذلك فمؤسسه من أعظم رجال الحديث في التاريخ الإسلامي كله. 

وني مقابل ذلك البعد عن الإغراق في الرأي وتجنب افتراض المسائل التي لا تقع 
عادة والتوليد منهاء ولا يعني ذلك أن المذهب يدر الرآي والفكر والاستنباط ولكنه 
يقدم النص ويجعله ضابطا للاجتهاد والرأي ولا يأخذ برأي في مقابل النص 

ما في طريقة الإمام آحمد-ر حه الله- في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة 
والتابعین هم بإحسان» لا يتعدی طريقتهم ولا يتجاوزها لغيرها ک| هي عادته في 
مسالك التوحيد و الفتيا في الفقه» وقد صرح العلامة ابن القيم”" أن مذهب الإمام 


آحمد مبني على خسة أصول وهي : 
الأصل الأول : النصوص » فإذا وجد النص أفتى بموجبه » ولم يلتفت إلى ما خالفه 
ولا من خالفه کائنا من کان . 


الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة » فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له 
خالف منهم فيها م يعدها إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبارة 
يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه» أو نحو هذا . 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخير من أقواهم ما كان قرا إلى الكتاب 
والسنة» ولم يخرج عن آقواهم» فإن م يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها 
ولم جزم بقول . 

الأصل الرابع : أخذه بالمرسل و الحديث الضعيف إذا م يكن ني الباب شيء يدفعه وهو 
الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر بل الحديث 
الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من آقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 


التمهيد 


وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا م جد في الباب آثر 
يدفعه ولا قول صحابي ولا إ ماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس . 
الأصل الخامس : القياس » وكان يستعمله للضرورة . 
فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه » وعليها مدارها » وقد يتوقف في الفتوى ؛ 
لتعارض الأآدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها » أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول 
أحد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها آثر 
عن السلف» ك قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام .. 
وقد كان الإمام رحمه الله حب توافر الالتفات إلى النقل ويختار التواضع» أشغل 
أوقاته في جمع السنة والآثر وتفسير كتاب الله» ولم يؤلف كتابا في الفقة» ثم جاء أصحابه 
من بعده فکتبوا من کلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا أنتشرت كلها ني الآفاق» فقد 
جاء أحمد بن محمد أبو بكر ا خلال" فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل وإلى 
كتابة ما روي عنه وصنف كتبا في ذلك منها "ا لجامع "في نحو مئتي جزء» هذاماذكره 
ابن الجوزي” من أن جامع الخلال في نحو مئتي جزء. ثم أن الأصحاب قد نظروا في 
() هو العلامة ( آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال الإمام العلامة الحافظ 
الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم ولدفي سنة أربع وثلاثين ومائتين» أو في التي تليها و توفي في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاث مائة» وله سبع وسبعون سنة» ويقال: بل نيف على 
الثغانين » آلف الجامع في الفقه من كلام اللإمام» بأخبرنا وحدثناء يكون عشرين مجلدا» وصنف 
كتاب العلل عن أحمدفي ثلاث مجلدات » ولف كتاب السنة » وألفاظ أحمد» والدليل على ذلك 
من الأحاديث في ثلاث مجلدات» تدل على إمامته وسعة علمه» ولم يكن قبله للإمام مذهب 
مستقل» حتى تتبع هو نصوص آحمد, ودوناء وبرهنها بعد الثلاث مائةء فر حمه الله تعالى ) 
انظرترجته في سیر آعلام النبلاء ( ۱۸٤ / ۱١‏ ) 
(5) هو العلامة ( أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمدبن علي بن عبد الله ابن الجوزي الواعظ »› 


a 
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"الا مع" وآلفوا كتب الفقه منه وكان من جملة من سلك في مذهبه مسالك الاجتهاد- 
في ترجيح الروايات المنقولة عنه بعضها على بعض- عمر بن الحسين بن عبدالله بن 
أحمد بو القاسم الخرقي”" فإنه صنف في مذهب أحمد "ختصره" المشهور الذي شرحه 
القاضى أبو يعلى" وشيخه ابن حامد" وموفق الدين المقدسى في كتابه "المغنى " 


= أبي منصور القزاز » وسمع من آبي المحسن علي بن عبد الواحد الدينوري وأبي بكر محمدبن 
الحسين المحاجي » وابي بكر محمد بن عبد الباقي البزاز وابي القاسم إساعيل بن أحمد ابن 
السمرقندي وجماعة » وصنف الكثبر » وكان أوحد وقته في الوعظ » وكان حافظا ثقة توفي في 
نقطة ( ۲ / ۳۸٤‏ ) 

)١(‏ هو العلامة (عَمَر بن الحسين بن عَبّد الله بُو القاسم الخرقي صاحب الكتاب المختصر في الفقه 
على مذهب أدبن حنبل » قرأالعلم على من قرأه على أي بكر المروذي وحرب الكرماني 
وصالح وعبد الله ابني إمامنا لَه المصنفات الكشيرة في المذهب ل يتشر منها إلا الملختصر في الفقه 
a Sg‏ 
درب سليان فاحتر قت الدار التي كانت فيهاالكتب ولم تكن انتشر شر ت لبعده و البكد قا 
N E N E E‏ 
شمعون وغيرهم » توفي الشيخ أبُو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثائة ودفن بدمشق C4‏ 
طبقات الحنابلة ( ۲ / )۷١‏ 

(۲) هو العلامة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف إن أحمَد إن الفراء بُو يعلي : كان عام زمانه 
وفريد عصره ونسيج وحده وقريع دهره وَكَان لني الأصول والفروع القدم العالي وني شرف 
الدين والدنيا لمحل السامي والخطر الرفيع عند الإمامين: القادر والقائم رَضِي الله نها 
وأصحاب الإمام اد رَضِي الله لَه يتبعون ولتصانيفه يدرسون» ولد لتسع وعشرين أو 
ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة وتوف ليلة الاثنين بين العشاءين تاسعة 
عشر رمضان من سنة ثمان وسين وأربعمائة ) طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲۲۰ ) 

(۳) هو العلامة ( ا لجسن بن حامد بن على بن مروان, أبو عَبْد الله البغداديّ الوزاق شيخ الحنابلة» 
قال القاضي أبو يَعْل: كان ابن حامد مدرّس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات 


“a 
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۳ 


لشافي" و"التنبيه" في فقه مذهب الإمام أحمد." 


- العظيمة منها: كتاب الجامع » نحو أربعهائة جزء يشتمل على اختلاف العلماء» وله مصّنفات في 
E E a e E ge‏ وق ا 
۲۳ هھ ) انظر ترجته في تاريخ الإسلام للذهبي (۹/ )٥١‏ 

(1) هو العلامة (عبد العزيز بن جَعْمّر بن أَْمَّدبْن يزداد بن معروف أبُو بكر المعروف بغلام الخلال» 
وَكَانَ أحد أهل الفهم موثوقا به ني العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوفا بالأمانة 
مذكورا بالعبادة » لَه المصنفات في العلوم المختلفات: الشافي» المقنع» تفسير القرآن» ا لحلاف مَعَ 
الشافعي» كتاب القولين» زاد المسافرء التنبيه» وغير لِك » وتوني في شوال لعشر بقين منه سنة 
ثلاث وستين وثلاثائة ) طبقات الحنابلة (۲ / ٠۲١‏ ) 

() الماخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل: تأليف ابن بدران ص ٦١‏ . 


® 
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تعريف مختصر بالمرداوي. وكتابه الإنصاف. 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالمرداوي. 


۰ اسمه ونسبه ومولده: 

هو العلامة علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي الصالحي 
ا لحنبلي ويعرف بالمرداوي شيخ ال مذهب» ولد قريبا من سنة عشرين وثانمائة بمردا . 
* نشآته وطلبه للعلم: نشا بمردا فحفظ القرآن وأخذ با في الفقه عن فقيهها الشهاب 
أحمد بن يوسف» ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق فنزل مدرسة آبي عمر سنة ثان 
وثلاثين فجود القرآن بل يقال آنه قرأه بالروايات فالله أعلم» وقرا المقنع تصحيحا على 
أي الفرج عبد الرححمن بن إبراهيم الطرابلسي الحنبلي وحفظ غيره كالألفية» وأدمن 
الاشتغال وتجرع فاقة وتقللاء ولازم التقي بن قندس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها 
حتى كان جل انتفاعه به» وكان نما قرأه عليه بحثا وتحقيقا المقنع في الفقه» وختصر 
الطوفي في الأصول» وألفية ابن مالك وكذا أخذ الفقه والنحو عن الزين عبدالرحهن 
أبي شعر بل سمع منه التفسير للبغوي مرارا وقرأ عليه في سنة ثمان وثلاثين من شرح 
آلفية العراقي إلى الشاذ» وأخذ علوم الحديث أيضا عن ابن ناصر الدين سمع عليه 
منظومته وشرحها بقراءة شيخه التقي» والأصول أيضا عن آبي القسم النويري حين 
لقيه بمكة في سنة سبع وسين فقراً عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه» بل وسمع في 
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العضد عليه» والفرائض والوصايا والحساب عن الشمس السيلي الحنبلي خازن 
الضيائية وانتفع به ني ذلك جدا ولازمه فيه أكثر من عشر سنين بل وقرأ عليه المقنع في 
الفقه بتمامه بحا والعربية والصرف وغيرهما من أي الروح عيسى البغدادي الفلوجي 
الحنفي نزيل دمشق والحسن بن إبراهيم الصفدي ثم الدمشقي الحنبلي الخياط وغيرماء 
وقراً البخاري وغيره على أبي عبد الله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي» وسمع الزين بن 
الطحان والشهاب بن عبد اهادي وغيرهماء» وحج مرتين وجاور فيهاء» وسمع هناك 
على آبي الفتح المراغي وحضر دروس البرهان ابن مفلح وناب عنه» وكذا قدم بأخرة 
القاهرة وأذن له قاضيها العز الكناني في سماع الدعوى» وأكرمه وأخذ عنه فضلاء 
أصحابه بإشارته بل وحضهم على تحصيل الإنصاف وغيره من تصانيفه» وآذن لمن شاء 
الله منهم» وقرآ هو حينئذ على الشمني والحصني المختصر بتمامه و» في الفرائض 
والحساب يسيرا على الشهاب السجيني» وحضر دروس القاضي ونقل عنه في بعض 
تصانيفه واصفا له بشيخناء وتصدى قبل ذلك وبعده لللإقراء والإفتاء والتاليف ببلده 
وغيرها فانتفع به الطلبة وصار في جماعته بالشام فضلاء» ومن أخذ عنه في مجاراته 
الثانية بمكة قاضي الحرمين المحيوي والحسني الفاسي. 

* مؤلفاته: ألف العلامة المرداوي الكثير من المؤلفات» من أبرزها: 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»عمله تصحيحا للمقنع وتوسع فيه 
حتی صار آربع مجلدات كبار. 

۲ تحرير المنقول في تهذيب أو تمهيد علم الأصول آي أصول الفقه في جلد لطيف» 
وشرحه وسماه التحبير في شرح التحرير في مجلدين. 

۳ الكنوز أو الحصون المعدة الواقية من كل شدة ني عمل اليوم والليلة قال آنه 
جمع فيه قريبا من ستمائة حديث منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم والأدعية 
المطلقة المأثورة» قال آنه جمع منها فوق مائة حديث. 


® 


التمهيد 
اهل العا ب الف ری مو اهاد الور الین 


* وفاته: مات في جمادى الآولى سنة خمس وثمانين وثمانهائة بالصالحية ودفن بالروضة 


التمهيد 
المطلب الثاني : التعريف بكتاب الإنصاف 


كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف يعتبر من الكتب الخادمة لكتاب 
المقنع في الفقه للامام موفق الدين بن قدامة رهه اللّه» قال ابن بدران رمه الله: (ذلك 
أن ابن قدامة راعى في مؤلفاته أربع طبقات فصنف العمدة للمبتدئين» ثم آلف المقنع 
لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين» فلذلك جعله عريا عن الدليل 
والتعليل غير آنه يذكر الزوايات عن الإمام ؛ ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن 
على التصحيح» ثم صنف للمتوسطين الكاني وذكر فيه كثيرا من الأدلة ؛ لتسمو نفس 
قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حين) يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم 
مجعلها قضيّة مسلمة» ثم آلف ال مغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين وهناك يطلع قارئه 
على الرّوايات وعلى خلاف الأئمّة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ماهم وماعليهم من 
لاخو 

وطريقة المرداوي رحه الله في الكتاب هو تذييل المسائل بأقوال الأصحاب ثي يجعل 
المختار ما قاله الأكثر منهم. 

قال ابن بدران رحه الله: (وضم شمله العلامة الفاضل القاضي علاءالدين علّ ابن 
سليمان السعديًّ المرداوي ثم الصالحي فوجد آهل زمنه قد كبوا على المقنع فألف عليه 
شبه شرح سعاء بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وطريقته فيه آنه يذكر في 
المسألة أقوال الأصحاب ثم بجعل المختار ما قاله الأكثر منهم سالكا في ذلك مسلك ابن 
قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح فصار كتابه مخنيا 
للمقلد عن سائر كتب المذهب ثم اقتضب منه كتابه المسمّى بالتنقيح المشبع في تحرير 


a 


التمهيد 


أحكام المقنع فصحح فيه الزوايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين أو 
الأوجه وقيد ما أخل به من الشّروط وفسّر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ واستثنى من 
عمومه ما هو مستثنى على ال مذهب حتى خصائص النبي بي وقيد ما بجتاج إليه ما فيه 
إطلاقه وحمل على بعض فروعه ماهو مرتبط با وزاد مسائل حررة مصححة فصار 
كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب وبا لجحملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد 
مذهب أحمد في الأصول والفروع) . 

قال العلامة بكر بو زيد: (وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ: (الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف) وربطه بالمقنع كقاعدة انطلاق لمسائله» لانكباب الناس عليه» ثم 
آتبعها في كل باب ما فاته» وضم إليه من الفوائد والتنبيهات وثمرات الحلاف في 
ا لمذهب وغيره» ما تقر به عين الفقيه ويبهر المتبحر فضلا عن الطالب المتعلم» فصار 
ذا للمذهب مججددا» ولشمله جامعاء ولروایاته وتخار جه مصححا ومنقحا. 

وقد بين في مقدمته غاية البيان عن: مصادره وس اهاء وعن شرطه وطريقته» 
ومسالك الترجيح وطرق التصحيح» بحيث إذا عرف الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن 
مفلح للفروع» ومقدمة المرداوي لتصحيح الفروع» وخاتة ابن النجار الفتوحي لشرح 
المنتهى ؛ صارت لديه العدة لمعرفة المذهب» وسلك المدخل لتحقيقه» وتصحيحه» 
ومعرفة راجحه من مرجوحه) . 

* ميزات الكتاں ”": 

١‏ - استوعب ما أمكن الروايات في المذهب ومصادرها. 


() المدخل المفصل (۲/ )۷۳١‏ 


التمهيد 

ری دن دة ها سفة من امات كنت الله متا و شر جا واف 
وحواها لاسي المعتمدة منها؛ فصار كتابه مغنيا عن سائر كتب المذهب قبله. 

۳ - حوى اختيارات وترجيحات الشيوخ المعتمدين في المذهب ؛ فصار دليلاً 
لتصحيحات شيوخ المذهب المعتمدين قبله. 

-٤‏ حرر المذهب روايةء وتخريجاًء وتصحيحاً لما أطلق» وتقييدا لما أخل بشرطه إلى 
آخر ما التزمه في مقدمته له» جاعلا ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. 


التمهيد 


المبحث الرايح: 
المراد بقياس المذهب 


وهو: تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه» لعلة جامعة» 
وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الفروع بطريق القياس» ويعبر عنه بلفظ (القياس 
على المذهب) وبلفظ (التخريج بطريق القياس) . 

والقياس في المذهب: هو إثبات حكم شرعي لمسألة لا نص فيها للإمام على مسألة 
له فيها نص ؛ لاشتراكه) في العلة عند القائس» وحكم بنسبته إلى ذلك الإمام» سواء 
قطع فيه بنفي الفارق» وهو مايسمى عندهم باسم: (القياس بنفي الفارق) أو: 
(القياس في معنى الأصل) ". 

أو نص على علته» وهو (قياس العلة) ويقال له مع سابقه: (القياس المجلي) وهما 
أيضا من تحقيق المناطء لإثبات علة حكم الأصل في الفرع» أو عرفت علته عن طريق 
الاستنباط» كعلة الرباء ويقال له: (القياس الخفي) وهو من باب تخريج المناط. 

وحاصله آن: قياس المذهب هو: تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع 
منصوص عنه ؛ لعلة جامعة. 

وهو بخلاف: (التخريج) فهو قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل آو 
قاعدة للإمام لا على فرع له. 

ومعلوم أن (القياس) بمعناه الأصول العام هو: ( حمل فرع على صل في حكم 
بجامع بینه|). 


(1) المدخل لابن بدران .)٤٤١ /١(‏ 
(۲) المدخل المفصل (۱/ .)۲۷١‏ 


التمهيد 


وقيل: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكه) في علة الحكم عند 
ا 

أما حقيقة (القياس في المذهب) أي مذهب ماء فهو كذلك لكن يقتصر حكمه على 
متسب لذلك المذهب» سواء اعتبرنا امقيس قولاً لإمام المذهب كمنصوصه» أم اعتبرنا 
الفرع المقيس وجهأ لمن خرجه في ذلك المذهب ”. 

وفي قياس المذهب - وهوتخريج الفروع على الفروع بطري القياس - خلاف إلا 
أن الراجح جوازه» قال النووي رحه الله: (وله - آي مجتهد المذهب - أن يفتي في لا 
نص فيه لإمامه» با يرجه على أصوله» وهذا الصحيح الذي عليه العمل» وإليه مفزع 
المفتين من مدد طويلة) ". 

وقال ابن بدران رحه الله: (قال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإإسلام ابن تيمية 
(اخحتلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله: فذهب الخلال 
وأبو بكر عبد العزيز إلى آنه لا جوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن 
حامد إلى جواز ذلك) وقال الشيخ جد الدين بن تيمية: (إذانص الإمام على مسألة 
وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد ل جز أن تجعل الأخرى مذهبه 
بذلك هذا قول آبي اللخطاب فأما لا يخفى على بعض المجتهدين فلا يفرق الإمام 
بینه))..... وقال ابن مدان (ما قيس على کلامه فهو مذهبه وقیل لا وقیل إن جاز 
تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه))". 


(۱) انظر المدخل المفصل (۱ / ۲۷٤‏ فا بعدها) 
() المجموع )٤٤ /١(‏ 
انظر امل لابن بدران (1/ 1۳۷ =۱۳۸) 


a 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف 


المبحث الأول 
المسائل الي على قياس المذهب ني باب الربا والصرف 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول : جريان الربا في الماء. 
وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
قال المرداوي رحه الله: (الرابعة: لا ربا في الماء مطلقا. على الصحيح من المذهب» 
لإباحته أصلا وعدم تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم القاضي "> 
واا وابن الجرزي» والسامرئ © والشارح» وصاحب التلخيضن الان 
° ۰ . 1) . 0 
والحاويين » والفائق وغيرهم. وصححه في الفروع' » فعليها: قال المصنف وتبعه 
الشارح» والزركشي لأنه ليس بمكيل. فلا يجري فيه الربا. وظاهر كلامه 
في الفروع وغيره: آنه مكيل فيكون مستثنى من عموم كلامهم ويعايا بهاء 
وقيل: محري فيه الرباء إن قيل: إنه مكيل. قال الزركشى": والأقيس جريان 
)١(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الفراء ۳٠١ /٠(‏ ) 
0) الكاني في فقه الإمام مد للموفق ابن قدامة (۲ / ۳۲) 
سنة ٠٠١‏ ه من كبار الفقهاء صنف وألف في علوم شتى » توفي سنة (٠٦١١‏ انظر ترجمته في 
ذیل طبقات النابلة لابن زجب ۲/ ۲۲۶) 
)٤(‏ الرعاية الصغرى )٦۲١ /١(‏ 
)٥(‏ الحاوي في الفقه (۲/ ۷۹۳) 
()الفروع /٤(‏ ۳۸۸) 
(۷) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٤۲۲‏ 
(۸) شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المحوف: ١۷۷ه)‏ فقيه حنبلي» كان إماما 
في المذهب» أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحجاوي وكان عالمامتفننافي 


“® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف 


الربافيه» على رواية أن علة الربا: الطعم. قال: وهو ظاهر مافي خلاف 
أي الخطاب”" الصغير) ". 

فالربا يجري في الماء إذا كانت علة الربا هي الطعم» فإذا قلنا بذلك صار القياس هو 
القول بجريان الربا في الماء لأنه مطعوم. 

قال ابن قدامة رجه الله: (ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الرباني الماءء لأنه 
مطعوم) . 

ووجه كون القول به قياسا: أن من قال بأن علة الربا هي الطعم قال باستفناء الماء 
من المطعوم» قال الزركشي: (وعلى رواية الطعم والثمنية في النقدين يجري الربافي كل 
مطعوم قوتا كان أو أدماء أو فاكهة» أو دواء. 

ويستثنى من ذلك الماء» على ما قطع به القاضي ” في الجامع الصغير"» وأبو محمد 


= الفقه والحديث وغيره هم مصنفاته:شرح قطعة من المحرر» شرح الخرقي» وشرح قطعة من 
الوجيز. مات بالقاهرة سنة (۷۷۲) انظر السحب الوابلة (۳/ ۱۹٩‏ ) 

(۱) أبو الخطاب الكلوذاني هو العلامة محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو ا لخطاب: إمام الحنبلية في 
عصره. آصله من کلواذی (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغخداد ولد سنة ٤۳١‏ هوتوفي سنة 
ممن مؤلفاته: من كتبه «التمهيد» في أصول الفقه» و «الاتتصار في المسائل الكبار و (رؤوس 
الملسائل» و «الهداية » في الفقه انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )٠١١ /٠۷(‏ 

)۱۳ /٥(فاصنإلا‎ )۲( 

() أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦۲١‏ ه) من علماء المذهب المعروفين» له مصنفات عديدة 
منها: المقنع والكاني والعمدة وأشهرها (المغني) انظر ترجته في الوافي بالوفیات (۱۷/ ۲۳ ) 

(6) الكاني في فقه الإمام آحمد للموفق ابن قدامة (۲ / ۳۲) 

)١(‏ هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى: عام عصره في الأصول 
والفروع وآنواع الفنون. من آهل بغداد. ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين توفي سنة 
۸ هھ انظر طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى (۲/ ۱۹۳) 

(0) الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام هد للقاضي آي یعلی ص ٠١١ -١٠۱۹(‏ ) 


mA 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف 


وصاحب ال لتلخرص » والسامري» وغیرهم» مع آنه مطعوم» قال سبحانه: # ومن لَمَ 
يظْعََة ِلد م 4 ). 

وعللوا ذلك بأن أصله الإباحة أو أنه ما لايتمول» ورد ذلك الزركشى بقوله: 
(وعلل ذلك صاحب التلخيص بأن أصله الإباحة» وهو منتقض بلحم الطير» وبالطين 
الأرمني ونحوهماء وبآنه نما لا يتمول» وهو مردود» بأن العلة عندنا ليست الالية). 

فتحصل من كلام الزركشي: أن العلة في الربا هي الثمنية مع الطعم» فيجري الربا 
في كل مطعوم ويقاس عليها الماء بجامع الطعم خلافا لمن استثناه» قال: (والقياس 
جريان الربا فيه على هذه الرواية» وهو ظاهر ما في خلاف أي الخطاب الصغير) . 


٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة. 

الخلاف في جريان الربا في الماء ينبني على اللخلاف في علة الرباء فمن قال أن علة الربا 
غير الطعم كالكيل والوزن فلا خلاف عنده في عدم جريان الربا في الماء» وإنم| الخحلاف 
فيه عند من يقول بن علة الربا هي الطعم فهل الماء مستثنى من سائر المطعومات أو أن 
الربا بجري فيه قياسا عليها ؟ 

اختلف الفقهاء ني جريان الربا في الماء على قولين: 

القول الأول: عدم جريان الربا ني الماء» وهو قول المالكية ”والشافعي في القديم ^ 
EG‏ 
سر رة القر 48 


(۲) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٤۲۲‏ 

(۳) المصدر السابق 

) انظر مناهج التحصيل للرجراجي ٩(‏ / ۲۱۹) وشرح التلقين للازري (۲ / ۲۷۸) 
() انظر الحاوي الكبير للهاوردي )۸١ / ١(‏ وجواهر العقود للأسيوطي )٥١ /١(‏ 

0) انظر الإنصاف للمرداوي )١١ / ٥(‏ وشرح الزركشي على ختصر الخرقي (۳/ )٤۲۲١‏ 


® 
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قال المازري من المالكية: (وأما الماءء فإنه لا ربا فيه عندناء هذاالمعروف من 
مذهبنا)“. 

قال الأسيوطي من الشافعية: (وأما الأربعة الباقية: ففي علتها للشافعي قولان 
ا لجديد: إنها مطعومة فيحرم الربا في الماء والأدهان على الأصح) ° 

قال المرداوي من الحنابلة: (الرابعة: لا ربا في الماء مطلقا. على الصحيح من المذهب» 
لإباحته أصلا وعدم تموله عادة). 

* أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 

١‏ / أن الماء خلق للامتهان والبذلة» وورد في الشرع النهي عن نملكه» وما ذلك إلا 
تنبيهًا على المساعحة به وبذله» فهو مباح في الأصل. 


(1) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد الله: محدث» من فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) 
ب جزيرة صةَليّةء ووفاته بالمهدية. له (المعلم بفوائد مسلم) ني الحديث» وهو ماعلق به على 
صحيح مسلم» حين قراءته عليه سنة ٤۹4‏ وقيده تلاميذه. فمنه ماهو بحكاية لفظه وأكثره 
بمعناه توفي سنة ٥۳١‏ ه ( انظر ترجته في الوافي بالوفيات للصفدي ٠٠١ / ٤‏ ) 

(۲) انظر شرح التلقین للازري (۲/ ۲۷۸) 

(۳) محمد بن آحمدبن علي بن عبد الخالقء شمس الدين السيوطي ثم القاهري الشافعيٌ المنهاجي: 
فاضل مصري» ولد وتعلم بأسيوط» وجاور بمكة مدة» واستقر في القاهرة. له كتب» منها " 
إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى -"» و " فضائل الشام "في دار الكتب» و " تحفة 
الظرفاء " و " هداية السالك إلى أوضح المسالك و جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين 
والشهود توفي سنة ۸۸٠١‏ ه انظر العلام للزركلي ( / )٠١١‏ 

)٥١ / ۱( جواهر العقود‎ )٤( 

)۱۳ /٥( الانصاف‎ )٥( 
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« 


نوفش: 

قوم أنه مباح في الأصل فلا يجري فيه الربا منتقض بالطيور والطين» فهي مباحة في 
الأصل ولم يقل أحد بجريان الربا فيهاء قال الزركشي: (الأظهر جريان الربا في الماء. 
وقوهم إنه مباح الأصل ينتقض بلحم الطبرء والطين الأرمني» ونحوهما) . 

١‏ أن الماء غير متمول في العادة فلا حجري فيه الربا. 
نوقش: 

وقوهم بآنه غير متمول ني العادة منتقض بأن العلة في الربا عند الحنابلة ليست المالية 
حتى يعلل بعدمها في إثبات عدم الربا في الماء ونا هي عندهم الطعم مع الجنس» قال 
الزركشي: 

(وقوههم: لا يتموّل عادة» ينتقض بان العلة عندنا ليست المالية) "© 

٣‏ استدلوا كذلك بالأدلة الدالة على كون علة الربا هي الكيل مع ا لجنس وليست 
هي الطعم حتى نقول بجريان الربا فيه ومنها: 

|١‏ -عن ابن عمر" قال قال رسول الله به: (لاتبيعواالدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني آخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا) 


(1) حاشية اللبدي على نيل المآرب (۱/ ۱۸۲) 

شر الزر كى عل رالرى( 89١‏ ) 

(۴) هو الصحابي الجليل (عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن 
رزاح» بن عدي» بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمن 
القرشي العدوي المكي» ثم المدني» آسلم وهو صغير» ثم هاجر مع آبيه لم بجحتلم» واستصغر يوم 
أحد» فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة» وأمه وأم آم المؤمنين حفصة»ء زينب 
بنت مظعون خت عثان بن مظعون الجمحي» توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة) انظر ترجهمته 
في سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۳۲) 


® 
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فقام إليه رجل فقال يا رسول الله: أرآيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة 

بالإبل؟. قال:لا بس إذا کان يدا بيد . 

۲ - عن أبي هريرة ”“وأبي سعيد" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أخا بني 
عدي الأنصاري فاستعمله على خیبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله 4 (آكل تمر 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا 
بشمنه من هذا وكذلك الميزان) “. 

ووجه الدلالة: أنه 4 لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر وعلق التحريم 
باتفاق الصنف واختلاف الصنف فى قوله بيه لعامله بخيبر من حديث أب سعيد 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۲۰۹ ) ني کتاب البیوع باب الربا برقم )۱٥۸٥(‏ . 

(۲) هو الصحابي الجليل: بو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله - 4ي- أبو 
هريرة الدوسى اليماني. سيد الحفاظ الأثئبات» اختلف في اسمه على أقوال جمة» أرجحها: عبد 
الرحمن بن صخر حمل عن النبي - بي علم| كثيرا طيبا مباركا فيه - م يلحق في كثرته- و 
حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» مات سنة ٥۷‏ ه(انظر ترجهمته في سير أعلام 
النبلاء (۲ / )٦۲۷‏ 

(۳) هو الصحابي ا لجليل (سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر» وهو خدرة» بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الأأنصاري اللخدري» وهو مشهور بكنيته» من مشهوري الصحابة 
وفضلائهم» وهو من المكثرين من الرواية عنه» وأول مشاهده الخندق» وغزامع رسول الله كيا التي 
عشرة غزوة. 
روى عنه من الصحابة جمع منهم: جابر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وآنس» وابن عمر» وتوفي 
سنة أربع وسبعين يوم الجمعة» ودفن بالبقيع) (أسد الغابة ۲ / )۲٠۳‏ 
منه»حدیث رقم (۲۲۰۱» ۲')»ءصحيح مسلم:(۳/ ».)١١١٠١‏ كتاب المساقاة (۲۲)» ۱۸ - 


® 
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وغيره (إلا كيلا بكيل يدا بيد ) فدل على أن التقدير أعنى الكيل أو الوزن هو المؤثر في 
الحكم كتأثير الصنف. 
ونوقش الاستدلال با لحديثين: 


أن ذكر الصاع لايلزم منه أن يكون هو العلة المؤثرة ني الحكم وحده ؛ إذلو كان 
كذلك لاقتصر عليه ولا ذكر الأصناف الأربعةء ولا ذكر الطعام . 

القول الثاني: جريان الربا ني الماء» وهو قول الشافعي “ورواية عن أحمد“. 

قال الماوردي : (وهو مذهب الشافعي في الجديد: أن علة الربا أنه مأكول جنس» 
ومن أصحابنا من قال مطعوم جنس» وهذه العبارة أعم» وهو قول من آثبت في الماء 
ا 

قال شمس الدين ابن قدامة: ((والرواية الثانية) أن العلة في الأثان الثمنية» وفيا 


() انظر بحث العلة الربوية في الأصناف الأربعة للدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف ص ٠٠١‏ 

() انظر الحاوي الكبير للاوردي )۸١ / ١(‏ وجواهر العقود للأسيوطي )٥١ /١(‏ 

(۳) انظر الإنصاف ٥(‏ / ۱۳) 

(6) هو العام (علي بن محمد حبيب» آبو الجحسن الماوردي: أقضى فضاة عصره. من المعلماء الباحثين» 
أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان 
كثيرة» ثم جعل " أقضى القضاة "في يام القائم بأمر الله العباسي. وكان يميل إلى مذهب 
الاعتزال» وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» وربم) توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما 
يصلح به خللا أو يزيل خلافا. نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد ن كتبه (أدب الدنيا 
والدين) و (الأحكام السلطانية) (والنكت والعيون)» في تفسر القرآن» و (الحاوي) في فقه 
الشافعية) انظر الأنساب للسمعاني )٠١ /٠۲(‏ 

)۱١۸ / ٥(:يدروالل المجاوی الکبیر‎ )٥( 

(0) عبد الر حن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين: 
فقيه» من أعيان الحنابلة. ولد وتوفي في دمشق. وهو أول من ولي قضاء الحنابلة هاء استمر فيه 


“® 
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عداها کونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها)'. 

وعلماء الحنابلة القائلين بهذه الرواية يستثنون الماء من سائر المطعومات» وبعضهم لا 
يستثنيه وجري الربا فيه قياسا على سائر المطعومات ومنهم الزركشي. 

قال الزركشي: (وعلى رواية الطعم والثمنية في النقدين يجري الربافي كل مطعوم 
قوتا كان أو أدماء أو فاكهة» أو دواء» ويستشنى من ذلك الماء» على ما قطع به القاضي في 
ا لجامع الصغير» وأبو محمد وصاحب التلخيص» والسامري» وغيرهم مع أنه مطعوم» 
قال سبحانه: # ومن لَمَيَظْعَمَة ْلَه من 4 "وعلل ذلك صاحب التلخيص بأن أصله 
الإباحة» وهو منتقض بلحم الطير» وبالطين الأرمني ونحوهماء وبآنه ما لا يتمول» 
وهو مردود» بأن العلة عندنا ليست الماليةء والقياس جريان الربا فيه على هذه الرواية» 
وهو ظاهر ما ني خلاف أبي الخطاب الصغير) . 
واستدلوا على ذلك: 


۱ / قال الله تعای: اک اه ی گم پر ممن رب من َيس می ومن لم يمه 


وجه الدلالة: قال المازري: (أن الله سياه طعامًاء وإذا كان طعامًا فهو أيصًا غا بف ظ 
الحياة» والصبر عنه قل من الصبر عن القوت» وفيه تكملة وتتميم القوت» فوجب أن 


= نحو ١٣‏ عاماول يتناول عليه (معلوما) ثم عزل نفسه. له تصانيف» منها (الشافي) وهو الشرح 
الكبير للمقنع» في فقه الحنابلة توفي سنة (1۸۲ ه) انظر الوافي بالوفیات (۲۹/ )٠١١۷‏ . 

() الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (۲/ .)٤١١‏ 

SERT 

(۳) شرح الزرکشي على ختصر ارقي (۳/ )٤۲۲‏ 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف 
ES‏ 
نوقش: بأنه وإن كان مطعوماً إلا آنه مستشنى من بقية المطعومات بدليل آنه مباح 

في الأصل وغير متمول عادة على ما قررناه بخلاف المطعومات الآخرى فهي غير 
مباحة في الأصل ومتمولة عادة. 

۲ / القياس على سائر الأطعمة بجامع الطعم. 

نوقش: بآنه قياس مع الفارق» حيث إن الماء مباح في الأصل غير متمول عادة 
بخلاف غبره من المطعومات. 

بعد عرض الأدلة لكلا القولين ومناقشانما يترجح والله تعالى أعلم بالصواب القول 
الأول القاضي بعدم جريان الربا ني الماء لتمسك أصحابه بدليل الأصل وهو دليل قوي 
وأدلة القول الثاني لم تنهض للعدول بالمسألة عن هذا الأصل. 
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المطلب الثاني : بيع جنس ربوي بعضه ببعض ومع أحدها أو معهما من غير جنسهمها. 
وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله ولا جوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدها أو 
معھ)ا من غير جنسها» كمد عجوة ودرهم بمدین» او بدرهمین» او بمد ودرهم). وهو 
المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقدموه ونصروه ويأتي: إذا ظهر أن المدين 
من شجرة أو زرع واحد, أو الدرمين من نقد واحد وعنه بجوز» بشرط أن يكون المفرد 
أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع كل واحد منها من غير جنسه. اختاره الشيخ 
تقي الدين في مواضع من كلام" فعليها يجوز بیع در مین بمد ودرهمين» ومدين 
بدرهم ومد. ودرهم ومد بدرهم ومد. ومدین ودرهم بمد ودرهم» وعکسه. ولا جوز 
درهم بمد ودرهم» ولا مد بدرهم ومد» ونحو ذلك ومن المتأخرين كصاحب 
المستوعب "من يشترط فيا إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين: 
التساوي. وجعل كل جنس في مقابلة جنسه. وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة 
غيره. لا سيم مع اختلافه) في القيمة. فعلى هذه الرواية: يشترط أن لا يكون حيلة على 
الرباء ونص الإمام أحمد - رجه الله - على هذا الشرط في رواية حرب. ولا بد منه. 

وعنه رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداء كالسيف المحلى. اختاره 
الشيخ تقي الدين - رمه الله -". وذكره ظاهر المذهب ونصره صاحب الفائق في 
فوائده. فما إن كانت الحيلة من غير جنس الثمن: فإنه بجوز. على الصحيح من المذهب 


(۱) فتاوی شیخ الإسلام (۲۹/ ٤٥۷‏ ) 
(۲) المستوعب (۱/ ٦۳۸‏ ) 
(۳) فتاوی شیخ الإسلام (۲۹/ ٤٥۷‏ ) 
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وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا بجوز. قال في الإرشاد" : وهي أظهرهما. لأنه لو 
استحق وتلف لم يدر بم يرجع؟ قال ابن رجب" في قواعده“: للأصحاب في المسألة 

يقة ثانية. وهي آنه لا جوز بيع المحلى بجنس حليته» قولا واحدا. وفي بيعه بنقد آخر 
روايتان. ويجوز بيعه بعرض. رواية واحدة وهي طريقة أبي بكر في التنبيه» وابن بي 
موسى» والشيرازي وأبي محمد التميمي» وبي عبد الله ا لحسين الهمداني في كتابه المقتدى 
ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه» كأبي بكر. وقال 
الشيرازي: الأظهر المنع. ومنهم من جزم با لجواز في بيعه بغير جنسه» كالتميمي. ومنهم 
من حكى الخلاف» كابن آي موسى. ونقل البزراطي عن اللإمام آحمد - ره الله - ما 
يشهد هذه الطريقة ني حلي صنع من مائة درهم فضة ومائة نحاس: أنه لا يجوز بيعه كله 
بالفضة ولا بالذهب» ولا بوزنه من الفضة والنحاس» ولا جوز بيعه حتى تخلص 
الفضة من النحاس ويبيع كل واحد منه| وحده. 


تنيه: 


0 


فعلى المذهب في أصل المسألة: يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل» وتوزيع 
ا لجمل على الجمل. وعلى الرواية الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد. 


(1) هو العلامة ابن آبي موسى محمد بن أحمدبن محمد بن أبي موسى الحنبلي من فقهاء الحنابلة 
وفضلائهم توفي سنة ٤۲۸‏ ه. انظر ترجته في طبقات الحنابلة (۱ / .)۳۸٤‏ 

(۲) الإرشاد ص (۱۹۰) . 

(۳) هو العلامة عبد الر حن بن أحمدبن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيٌ» أبو الفرج» زين 
الدين حافظ للحديث» من العلماء. ولد في بغخداد ونشأ وتوني في دمشق. من كتبه (شرح جامع 
الترمذي) و (جامع العلوم والحكم - ط) في الححديث» وهو المعحروف بشرح الأربعين» و 
(فضائل الشام -خ) و (الاستخراج لأحكام الحراج - ط) و (القواعد الفقهية - ط) و 
(لطائف المعارف - ط) و (فتح الباري» شرح صحيح البخاري توفي سنة .)۷۹٠١(‏ انظر: الوافي 
بالوفیات (۸/ ۱۱۷ ). 

)٥۳۲( القواعد ص‎ )٤( 
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فائدتان / إحداهما: للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان: أحدهما وهو ما أخذ 
القاضي» وأصحابه: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين ختلفي القيمة: يقسط الثمن 
على قيمته|. وهذايؤدي هنا: إما إلى تعيين التفاضل» وإما إلى الجهل بالتساوي. 
وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا. 

والمخذ الثاني: أن ذلك ممنوع. سدا لذريعة الربا فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا 
الصريح واقع. كبيع مائة درهم في كيس بمائتين» جعلا للمائة في مقابلة الكيس» وقد لا 
يساوي درها. فمنع من ذلك وإن كانا مقصودين» حس| هذه المادة. وني كلام الإمام 
أحمد - رحه الله - إياء إلى هذا المأخذ» فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة» أو من 
زرع واحد» ون الدرهمين من نقد واحد. ففيه وجهان. ذكرما القاضي في خلافه 
احتالين: أحدها: ا لجوازء لتحقق التساوي. والثاني: المنح لجواز أن يغلب أحدهما قبل 
العقد. فيقبض قيمته وحده» قلت: وهو المذهب. وداخل في كلام الأصحاب» لكن 
القياس الأول. وأطلقه| في الفروع» وقواعد ابن رجب)'. 

ذكر المرداوي رحه الله مسألة: بيع جنس ربوي بعضه ببعض ومع أحدها أو معهع| 
من غير جنسه| كمد عجوة ودرهم بدرهمين» وأنها لا تجوز وأن هذا هو المذهب بلا 
ریب. 

رهد اال ا ي ا ن رة 

ثم ذكر مسألة إن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وأن الدرهمين من نقد 
واحد» ثم ذكر في ذلك احتالین: 

الأول: الجواز لتحقق التساوي وأنه القياس. 

الثاني: المنع لجواز أن يغلب أحدها قبل العقد فيقبض قيمته وحده وأنه الملذهب. 


)۳١ /٥( الانصاف‎ )۱( 
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بيان القياس ووجهه: قال ابن رجب: (هذه المسألة المنقسم فيها هو قيمة الثمن على قيمة 
لثمن لا إجراء أحدهما على قيمة الآخر... فلا ينفك مقابلة كل جزءٍ من المدين بجزءٍ من 
المد والدرهم وعلى هذا يكون التساوي متحقق فتجوز قياسا على مالوباع شقصًا وسيقا 
بمائة درهم وعشرة دنانير لأخذ الشفيع الشقص بحصته من الدراهم والدناني) . 

ا5ك قياس مسألتنا هذه على مسألة (تفريق الصفقة) بجامع تحقق التساوي 
وعدم التفاضل 

قال ابن قدامة: (ولأن الصفقة إذا معت شيئين ختلفي القيمة انقسم الثمن عليه) 
على قدر قيمته| بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفاًء فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه 
من الثمن) 0 

فابن رجب رحه الله قاس هذا المسألة على مسألة تفريق الصفقة بجامع: أن المنقسم 
فيها هو قيمة الثمن على قيمة المخمن لا إجراء أحدهما على قيمة الآخر فيتحقق التساوي 
المان: 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

المد: مكيال معروف» وهو أصغر المكاييل» ومقداره: ربع صاع. 

العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة المنورة» ومسألة "مد عجوة" مصطلح درج 
على ألسنة الفقهاء. 

وقد عرفها ابن تيمية: (بأنها بيع ربوي بجنسه» ومعه| آو مع آحدها صنف آخر 
من غير جنسه» مثل بیع در مین بدرهم وثوب) . 

وقد ذكر ابن تيمية - رحه الله - أن المسألة على ثلاثة أقسام: 
(۱) القواعد ص )٥۳۲(‏ بتصرف يسر 
() الکاني (۲ / )۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی: (۲۹/ )٤٥١‏ 
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القسم الأوّل: أن يكون المقصود بيع ربويّ بجنسه متفاضلا ويضم إلى الأقل غير 
ا لجنس حيلة مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار ني منديل أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة 
ونحو ذلك. 

قال ابن تيمية: فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة "مد 
عجوة" بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهماء وإنا يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من 
الكوفيين وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا . وهذا خارج حل النزاع. 

القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربويّ مع ربويٌ وإنما دخل الرّبويّ ضمتا 
وتبعًا كبيع شاةٍ ذات صوفٍ ولبنٍ بشاة ذات صوف ولبنِ أو سيفي فيه فضة يسيرة 
بسيف أو غيره و دار موهة بذهب بدار ونحو ذلك فهنا الصحيح في مذهب مالك 
وأخمد جواز ذلك ". 

القسم الثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصودًاء وهو حل الخلاف هنا. 

قال شيخ اللإسلام: (القسم الثالث وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا: مثل بيع مد عجوة 
ودرهم بمد عجوةٍ ودرهم آو مین آو درهمین أو بیع دینارٍ بنصف دينارٍ وعشر ةدراهم أو 
بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس فمثل هذه فيها نزاعَ مشهور). 

اختلف الفقهاء ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع مطلقاً 

وهو مذهت الالكة والشافىة ‏ وا اة 


(۱) الفتاوی (۲۹ / ۲۷) 

(۲) المصدر السابق 

(۳) انظر: المعونة: (۲/ »)٠٠٠٠١‏ البيان والتحصيل: »)٤٤١ /٩(‏ الكافي: (۲/ )٠٤١‏ 

() انظر: شرح روضة الطالبين: (۳/ ١۳۸)ء‏ تكملة المجموع: )۲۳٣/۱۰(‏ 

(9) المغني: (7/ ۹۲)» مجموع الفتاوی: (۲۹/ ۷٥٤)ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية اينه عبد الله: 


رر 
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قال العبدري”" في التاج والإكليل: (ومن أصول مالك أن يراعى الحاجيّات كما 
يراعى الضروريّات. فأجاز الرْدّ على الذرهم مع كونه يجعل مد عجوة من باب 
6 

قال الماوردي في الحاوي الكبير: (قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا خير في مد 
عجوة ودرهم بمد عجوة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل " 

قال الماوردي: وجلته آن کل جنس ثبت فيه الربا فلا جوز ان يباع بشيء من جنسه 
إذا ضم إلیه عوض من غير جنسه) ". 

قال المرداوي: (قوله (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدها أو 
معھ)ا من غير جنسها» كمد عجوة ودرهم بمدین» او بدرهمین» او بمد ودرهم). وهو 
نهت ب ريس 

واستدلوا على ذلك: 

الدليل الأول: عن فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: تي رسول 


(1) هو العام محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق: فقيه 
مالكي: كان عام غرناطة وإمامها وصالحها في وقته. له (التاج والإكليل) في شرح ختصر خليل 
في الفقه و (سنن المهتدين في مقامات الدين) الضوء اللامع للسخاوي )٩۹۸ /٠١(‏ 

() التاج والإکلیل شرح ختصر خلیل (۷/ )٤۹٩‏ 

)۱١۳ / ٥( الحاوي الکبیر‎ )۳( 

)٠١ / ٥( الانصاف‎ )( 

() هو الصحابي الجليل (فضالة بن عبيد بن ناف بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبى بن 
كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» أبو محمد أسلم 
قدي|ء ولم يشهد بدراء وشهد أحداف| بعدهاء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء ثم سكن الشام» 
وول الخزو» وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء» قاله خالد بن يزيد بن أي مالك» عن 


E® 
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الله - ية - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر رسول 
الله - 4 - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال مهم رسول الله - ويا -: 
"الذهب بالذهب وزتًا بوزن"'» وني لفظ قال: فقال النبي - بل -: "لاء حتى تميز 
بينه وبينه. فقال: إن أردت الحجارة» فقال النبي - بي -: لاء حتى تميز بينها. قال: 
فرده حتی میز بینهم" . وني رواية: "لا تباع حتی تفصل ". 

ووجه الدلالة منه: أن النبي - ب4 - نهى عن بيع قلادة الذهب بجنسهاء لما فيه من 
علة الربا؛ إذ هو بيع ربوي بربوي ومعه من غير جنسه» ومثله إذا كان فيه| جميعا من 
غير جنسه] لو جود العلةء والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

نوقش الحديث من عدة أوجه: 

/١‏ أن الحديث مضطرب؛ وذلك للاختلاف الكبير في ألفاظ الحديث» قال ابن 
حجر: (وله عند الطبراني“ في الكبير طرق كثيرة جدًاء في بعضها: قلادة فيها خرز 


. أبيه» قال: وكان ذلك بمشورة من أبي الدرداء» روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وعن 
عمر» وأبي الدرداء» وقال ابن حبّان: مات في خلافة معاوية» وكان معاوية ممن حمل سريره 
وكان معاوية استخلفه على دمشق في سفرة سافرهاء وأرّخ المدائني وفاته سنة ثلاث وخمسين) 
الإإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٥(‏ / ۲۸۳) 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱١١١‏ ) برقم )٠١۹١(‏ كتاب البيوع باب بيع القلادة فيها 
خرز وذهب . 

(۲) هذا اللفظ عند الطبراني في المعجم الکبیر )۳١۲ /٠۱۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه برقم )۱٥۹۱(‏ 

(5) هو العام سليمان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم: من كبار المحدثين» 
أصله من طبرية الشام» وإليهانسبته. ولد بعكاء ورحل إلى الججاز واليمن ومصر والعراق 
وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان. له ثلاثة (معاجم) في الحديث» منها (المعجم الصغير) رتب 
فيه سء المشايخ على المحروف» وله كتب في (التفسير) و (الأوائل) و (دلائل النبوة) وغير 


a 
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وذهب» وي بعضها: ذهب وجوهر» وي بعضها: خرز ذهب» وي بعضها: خرز معلقة 
بذهب» وفي بعضها: باثني عشر دينارًا» وفي أآخرى: بتسعة دنانير» وفي خرى: بسبعة 
دنانر) 

وجيب عن ذلك: آنا بيوع متعددة قد شهدها فضالة. 

قال ابن حجر : (وأجاب البيهقي” عن هذا الاختلاف بنا كانت بيوعًا شهدها 
فضالة) |. ه. 

ال او ار ع الماد فى اها الاعات ا وج ا 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وأما 
جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئل 
فينبغي الترجيح بين رواتما وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم 


= ذلك) انظر ترحته في الواني بالوفیات ٠١(‏ / ۲۱۳) 

(۱) التلخيص الحبر: (۳/ )۹٩‏ 

(۲) هو العام (أحمدبن علي بن محمد الكناني العسقلاني» آبو الفضل» شهاب الدين» ابن حجر: من 
آئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاويّ: 
(انتتشرت مصنفاته في حياته وتهادت ا الملوك وكتبها الأكابر) له تصانيف كثيرة جليلة » منها (الدرر 
الكامنة في آعيان المئة الثامنة) أربعة مجلدات» و (لسان الميزان) ستة أجزاء» تراجم» و (الإحكام لبيان ما 
في القرآن من الأحكام) و (ديوان شعر) و(فتح الباري شرح صحيح البخاري) توفي سنة۲٥۸ه)‏ 
انظر ترجته في الضوء اللامع للسخاوي (۲ / .)١‏ 

(۳) هو العام (أحمدبن الحسين بن علي» أبو بكر: من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد(من قرى 
بيهق» بني سابور) ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى 
نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات.. صنف زهاء آلف جزء منها (السنن الكبرى) عشر 
مجلدات» و (السنن الصغرى) و(المعارف) و (الأسماء والصفات) و (ودلائل النبوة) وغيرها 
توفي سنة ٤٥۸‏ ه) انظر تر جته في شذرات الذهب (۳/ )٠٤‏ وطبقات الشافعية (۳/ )۳٣۳‏ 


® 
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وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة) . 

۲/ أن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من اثني عشر دينارًاء وقد اشتراها باثني 
عشر دينارًا» وهذا غير جائزء وإن) الجائز: لو باعها بذهب أكثر نما فيها فيكون الزائد 
مقابل الخرز» فكأن)] عقدان مستقلان. 

وجيب عنه: وأجاب أصحاب هذا القول بأن| وجهان ضعيفان؛ لأن النبي - علا 
- قال: "لا تباع حتى تفصل" وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في 
البيع» وأنه لا فرق بين القليل والكثيرء ولا بين المغانم وغيرها." 

الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت "- رضي الله عنه - قال: ""سمعت رسول الله 
- 4 - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح با ملح إلا سواءً بسواء» عيتًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربي" 

ووجه الاستدلال: أن العقد إذا اشتمل أحد طرفيه أو كلاهما على جنسين ختلفين 
انقسم كل واحد منه| على الآخر باعتبار القيمة» وهذا يؤدي في مسألة "مد عجوة" إما 
إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما مبطل للعقد. 

وبيان ذلك: آنه إذا باع درهمین ومدًا يساوي درهمًاء» بمدین يساویان ثلاثة دراهم؛ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) شرح مسلم للنووي (۱۱/ ۱۸) 

(۳) هو الصحابي الجليل (عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم يتتهي إلى عوف بن الخزرج الأنصاري 
السا مي» شهد العقبة الأولى والثانية والثالشة آخى رسول الله بي بينه وبين بي مرثد الغنوي وشهد بدرا 
والمشاهد ثم وجهه عمر قاضيا إلى الشام ومعلا فآقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة 
أربع وثلاثين للهجرة ودفن بالقدس وقبره به اإلى اليوم معروف ) الإصابة في تمييز الصحابة لابن 


(6) رجه مسل ف ص (۳/ (۱١١١‏ كاب البيوع باب اصرف ويم الذهب بالورق نقةا 
برقم )۱٥۸۷(‏ : 


رر 
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فإنه يتقابل الدرهمان بمد وثلث مد» ويبقى ثلثان في مقابلة مد» وهذا تفاضل متيقن. 

وأما إن فرض التساوي كمد يساوي در هما ودرهم بمد يساوي در هما ودرهم» فان 
التقويم ظن وتخمين لا تتيقن معه المساواة» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب 
ا 

الدليل الثالث: أن في ذلك سدا لذريعة الربا؛ فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح 
واقع» كبيع مائة درهم في كيس بمائتين» جعلا للمائة في مقابلة الكيس» وقد لا يساوى 
درهماء قال شيخ الإسلام: (والصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة إلى الرباء بأن يبيع 
ألف درهم في كيس بأآلفي درهم» ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيس» كا يجوز 
ذلك من بجوزه من أصحاب أبي حنيفة. والصواب في مثل هذا: أنه لا مجوز؛ لأن 
المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلةء فمتى كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل 
ا 

القول الثاني: اواز وطادا 

وهو قول حاد بن أبي سليمان . 

واستدل على ذلك بقول ابن عباس: (لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم)". 

ونوقش: 

آ- أنه قول صحابي وقد خالف النص» فيقدم النص عليه» ثم هو حالف لغيره من 
الصحابة ولاسي) عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۹/ »)٤٥۳‏ (۲۹/ ۲۷) 

(۲) معاطم السنن: (۳/ »)٦١‏ شرح مسلم للنووي: (۱۸/۱۱)» نیل الأوطار: /٥(‏ ۲۲۳) 

(۳) رواه ابن أي شيبة ني مصنفه )0۸/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۷١/٤(‏ واببن حزم 
في المحلى (۷/ )٤٤۸- ٤٤۷ - ٤٤۳‏ . 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف 


ب- ثم يحمل كلامه على ما إذا كانت الحلية يسيرة غير مقصودة. 

قال الخطابي : قول ماد منكر لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء وفساده غير 
مشكل لما فيه من صريح الربا) . 

ثم إن في نسبة هذاالقول لابن عباس نظرًاء إذ كلامه مجمل ليس صريحا. ولعل 
البعض فهم منها الجواز المطلق» وهذا لا بجتمله اللفظء إذ لعل مراده: إذا كانت الحلية 
يسيرة أو غير مقصودة ونحو ذلك. لا الجواز المطلق في جميع صور المسألة. 

القول الثالث: آنه جوز ذلك بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو 
یکون مع کل واحد منه| من غير جنسه» ون لا يكون حيلة على الربا. 

وهو قول أبي حنيفة "وهو رواية عن الإمام أحمد *» اختارها شيخ الإسلام ابن 


0)» 
٤ و‎ 


قال شيخ الإإسلام: (فأبو حنيفة يجوز ذلك والشافعيٌ بحرّمه. وعن أحمد روايتان)“ 

و قال أيضا: (ومنهم من جوّزه كمذهب أبي حنيفة وغيره. والرواية الآخرى عن أحمد: 

(1) هو الإمام العلامة الحافظ اللخوي: أبو سليان حمدبن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
ا لخطابي» صاحب التصانيف. 
ولد سنة بضع عشرة وثلاثائةء وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن آبي بكر القفال الشاشي» 
وبي علي بن آبي هريرةء ونظرائه|ء قال أبو يعقوب القراب: توفي الخطابي ببست في شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷ / ۲۸ 

(۲) معام السنن: (۳/ )٦١‏ 

() انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: /١(‏ ١۳۲))ء‏ المغني: (/ ۹۳)» الفتاوى 
الکىرى: /٥(.)۱1۷۷ /1(.) ٤٥ ۳۹ ۰۱۹ /٤(‏ ۳۹۲( 

)٤٦٤ /۲۹( الفتاوی‎ عومجم)٥(‎ 

() مجموع الفتاوی (۲۹ / (1٤‏ 
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إذا كان المغرد أكثر من الذي معه غيره. إذا عرف ذلك: فبيع الثقرة المخشوشة بالنقرة 
المخشوشة جائ على الصحيح كبيع الشّاة البون باللّبون إذا تماثلا في الصَفة أو 
الاش 

واستدلوا على ذلك: 

/١‏ حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: (الڏهب بالڏهب تبره وعینه وزنًا بوزن» 
والفضة بالفضة تبره وعينه وزنًا بوزنِء والملح بالملح» والتمر بالتمرء والب بال 
والشغو بان سوا برا2 اا نل فن اد او ازداد فة ار ا خدت: 

ووجه الدلالة منه: أن الذهب اک ای ی وی ر ا وإنعا 
ينظر إلى الوزن ويكون بيعًا صحيًا بإجماع» ولو كان الرد إلى القيمة لفسد البيع؛ لأن 
الذهب الرديء أقل من وزنه» إذ إن قيمته قل من قيمة الذهب الآخرء فكذلك هناء 
يكون الذهب بمثل وزنه من الذهب ال مفرد» ويكون ما معه با بقي من الثمن. 

ونوقش: بآنه معارض بحديث فضالة؛ لأنه عام في الأكثر والمساوي» ولا دليل على 
التخصيص. 

الدليل الثاني: حديث ابن عمر مرفوعًا: (من ابتاع عبدًافماله للذي باعه إلا أن 
E‏ المبتاع) )( 

ووجه الدلالة منه: آنه دل على جواز اشتراط المشتري لأخذ المال مع العبد فيكون 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) أخرجه النسائي في سننه (۷/ )۲۷١‏ في كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير برقم )٤٥٤٩(‏ 
وصححه الأباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته .)١٤۷ /١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )١٠١‏ كتاب المساقاة باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط أو ني نخل برقم (۲۳۷۹)» وأخرجه مسلم (۳/ )۱١۷۳‏ كتاب البيوع باب من باع نخلا 
عليها ثم برقم )۱١٤۳(‏ 


am 
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بيع عبد ومال بمال» وهذه شبيهة بمسألة مد عجوة» فدل ذلك على أن المنع لا يشمل 
جميع صورهاء وعلى اعتبار المقاصد في هذه المسائل؛ لأن ني هذه المسألة دخل المال تبعّاء 
ولو قصد به الربا لحرم. 

الدليل الثالث: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: "اشتر السيف المحلى بالفضة ". وقد 
ورد عن جماعة من التابعين مثل ذلك © 

الدليل الرابع: أن لجنس المفرد يقابل جنسه الذي معه غيره» والزيادة التي في 
ا جنس المفرد تقابل بالزيادة التي تكون مع مابيع من جنسه» كما لو باع سيمًا حلى 
بذهب أكثر منه» فتكون حلية الذهب التي في السيف بمقابل الذهب» والزيادة التي في 
الذهب بمقابل الفصل والحائل والجفن "© 

ونوقش: آنه قياس مخالف للنص» فهو فاسد الاعتبار وبعدم تسليم جعل الزيادة في 
مقابلة ا لجنس الآخر؛ إذ لا دليل على هذا التقسيم» والواجب شر عا تحقق المياثلة في 
الأجناس الربوية» وهي هنا غير متحققة» ولا يتحقق ذلك إلا بالتمييز والفصل. 

وأجيب عن ذلك: لا نسلم معارضته للنص» وقد سبق بيان طريقة الجمع وبيان 
معنى الحديث» ثم طلب الدليل إنما يطلب على القول بالتحريم» لاعلى من قال 
با لجواز؛ إذ الأصل معه»ء وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة. 
الترجيح: 

والترجيح في هذه المسألة هو من الصعوبة بمكان؛ لأا مسألة شائكة» والخلاف 
فيها قوي وقديم» لكن عند استعراض الأقوال قد يبدو للناظر أن أقواها على الترتيب: 


.)۷۷ - ۷٩ /٤( شرح معاني الآثار:‎ )۱( 
.)۲٠۹ /۱( البحر الرائق:‎ »)۱١ /۱٤(: المبسوط‎ »)۲۱١ /٥( بدائع الصنائع:‎ )( 
OE 


“® 
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القول الثالث» ثم الأول» ثم الثاني. 

أما القول الثاني فهو ضعيف جدًاء بل جزم غير واحد آنه غلط» واعتذروا لمن قال به 
بخفاء النص عليه» وحملوا كلام من قال به على حامل عدة» هذا إذا صحت النسبة لمن 
قال به» إذ أن ني صحتها نظرًا. 

وما القول الأول فغاية دليله المنح من صورة» ولا يلزم من منع صورة منع غيرها؛ 
إذالمسألة ها صور عدة» وقد نوقشت أدلته بها يقتضي ضعف دلالتها على مرادهم. 

ولعل الأقرب: هو القول الثالث وسبب ذلك: 

-١‏ موافقته لقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة. 

۲- مراعاته للمقاصد والنيات في العقود» وهي معتبرة شرعاء وهذا يوافق القاعدة 
الفقهية الكرى "الأمور بمقاصدها". 

۳- مراعاته لرفع الحرج عن الأمة والتيسير عليهاء وهذا صل من أصول الشريعة. 

-٤‏ موافقته لقاعدة أن الأصل ني العقود الصحة» وهي قاعدة عظيمة سبق 


المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثمار 
المبحث الغاني 
المسائل التي على قياس المذهب في باب بيح الأصول والخمار 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول : رجوع المشتري على البائع إذا تلفت الثمار بجائحة من السماء 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (وإن تلفت بجائحة من الساء رجع على البائع). هذا 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب وسواء تلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل» إلا آنه 
يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه. 

قال المصنف» والشارح: هذا ظاهر المذهب» قال ا دایار هرر 
الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمحرر“ والفروع 
والرعايتين *» وغيرهم. 

وهو من مفردات المذهب” وعنه إن تلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا 
اختاره المحلال وجزم به في الروضة وأطلقه) ني الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والتلخيص» والبلغة» والحاوي الكبير» وغيرهم. وعنه: لا جائحة في غير النخل نص 
عليه في رواية حنبل. ذكره في الفائق واختار الزركشي في شر حه إسقاط الجوائح جانا 


(۱) شرح الزركشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۱۹‏ 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (۲ / )٤١‏ 

(۳) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لمجد الدين أي البركات بن تيمية )۳١۷١ / ١(‏ 
(6) الرعاية الصغرى لابن مدان الحراني )٠۳١ / ١(‏ 

) ٤۱۹ / ۱( المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام آمد‎ )٥( 


(7) شرح الزركشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۱۹‏ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثمار 


وحمل آحادیٹھا على آنہم کانوا پبیعونہا قبل بدو صلاحها. 
تنبیهات : 

أحدها: قيد ابن عقيل وصاحب التلخيص» وجماعة. الروايتين بيا بعد التخلية 
وظاهره: أن قبل التخلية يكون من ضان البائع» قولا واحدا قاله الزركشي"" وجزم في 
الفروع: أن حل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه وهو موافق للأول وقطع به في 
الرعايتين» والحاويين. والظاهر: أنه مراد من أطلق لأنه قبل التحلية ما حصل قبض. 

الثاني: أفادنا المصنف بقوله (رجع على البائع) صحة البيع وهو المذهب وعليه 
اللأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كا لو تلف الكل. 

الثالث: على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها: لا يضمن إلا إذا تلفت الثلث 
فصاعدا قيل: يعتبر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهدايةء والمذهب» والمستوعب 
والمغني» والتلخيص» والبلغة» والشرح» والرعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين 
وقيل: يعتبر قدر الثلث بالقيمة. وقدمه في المحرر» والنظم» وتجريد العناية. وأطلقه| 
الزركشي» والفائق. وقيل: يعتبر قدر الثلث بالثمن. وأطلقهن في الفروع. 

الرابع: على المذهب: يوضع من الثمرة بقدر التالف. نقله بو ا لخطاب» وجزم به في 
الفروع. 

الخامس: لو تعيبت بذلك. ولم تتلف: خير المشتري بين الإإمضاء والأرش» وبين 
الرد وأخذ الثمن كاملا. قاله الزركشي وغيره. 

فائدة: تختص الحائحة بالثمن. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وکذا ما له صل یتکرر هله کقثاء» وخیار» وباذنجان» ونحوها. قاله حماعة. وقدمه في 
الفروع» وتقدم لفظه. وقال في القاعدة الثانين: لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه 


(۱) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۱۹‏ 


ل 
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الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع. فإن قلنا : حکمھا حکم د ثمن الشجر فمن مال 
البائع. وإن قيل: هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال القاضي: من 
شر ط الثمن الذي ت تت فة الطاتة: آن بکون غا تق بعد بدو لاه إل وقت 
کالنخل» والکرم» وما آشبهها وإن کان ما لا تستبقی ثمرته بعد بدو صلاحه کالتین» 
والخوخ» ونحوما فلا جائحة فيه. قال بعض الأصحاب: وهذا ليق بالمذهب. وعنه لا 
جائحة في غير النخل. نص عليه في رواية حنبل. ك تقدم. وتقدم اختيار الزركشي. 
وقال في الكاني» والمحرر: وتثبت تنبت أيضافي الزرع . وذكر القاضي: فيه احتالین. ذکره 
الزركشي وقال في عيون المسائل: إذا تلفت الباقلا. أو الحنطة في سنبلها. قلنا وجهان. 
الآقوى: يرجع بذلك على البائع. واختار الشيخ تقي الدين - رحه الله -: ثبوت 
ا لجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة. وحكم به بو الفضل بن حمزة 
في حمام. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: قياس نصوصه وأصوله: إذا تعطل نفع الأرض 
بآفة. انفمسخت اللإجارة فيا بقي. كانهدام الدار. ونه لا جائحة في تلف من زرعه. 
لأن المؤجر لم يبعه إياه. ولا ينازع في هذا من فهمه) . 

يتضح من كلام المرداوي رحه الله أن الثار والزروع إذا تلفت بعد بيعها بسبب آفة 
سماوية يكون ضانا على البائع فيرجع المشتري عليه» وهذانص حديث رسول الله 
ية حيث روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي - 5ي - أمر بوضع المجحوائح)" 
وعنه قال: قال رسول الله - بي -: (إن بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء م تأخذ مال أخيك بغير حق ؟) . 


(۱) الإنصاف )۷٦ /٥(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ )١٠۹١‏ كتاب المساقاة باب وضع الجوائح برقم )٠١١٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ (۱٠۹١‏ كتاب المساقاة باب وضع الجوائح برقم )٠١١۴۳(‏ 


a 
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وقال : (من باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاء على ما يأخذ 
أحدكم مال أخيه المسلم ؟) . 

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله ذكر أن قياس نصوص أحد وأصوله تقضي 
بأن يفرق بين الأرض وبين الزرع فإذا تلفت الأرض بآفة ساوية وتلف معها الزرع 
والثمر فإن البيع ينفسخ ولا جائحة على الزروع والثمار لأن البائع لم يبعه إياهاء قياسا 
على نص الإمام أحمد ني الأرض المستأجرة. 

ووجه ذلك ما ذكره شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير: (فإن استأجر أرضاً 
فزرعها فتلف الزرع فلا شئ على المؤجر - نص عليه مد - ولا نعلم فيه خلافا لأن 
المعقود عليه منافع الأرض ول يتلف إن تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها 
ليقصر فيها ثياباً فتلفت الثياب فيها) . 

فنص آحمد على أن تلف زرع الأرض المستأجرة ليست من ضبان المؤجر لأن المعقود 
عليه هي الأرض ول تتلف» فيقاس عليها ما إذا باع أرضا بزروعها وثارها ثم تلفت 
الأرض فإنه لا جائحة لأن المعقود عليه هي الآرض لا الثمر. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء في قيمة الزروع والثار إذا اشتراها المشتري دون أصلهاء ثم تلفت 
بعد البيع بجائحة هل ضانها على البائع أو المشتري ؟ على قولين: 

القول الأول: آنا من ضبان المشتري لا البائع. 


() المصدر السابق في صحيح مسلم . آخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )١١١١‏ كتاب المساقاة باب 
وضع الحوائح برقم )٠١١۳(‏ 
() الشرح الکبیر .)٠٠٤ / ٤(‏ 
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DES ٢ »‏ 
وهو قول آبي حنيفة 


والشافعي في الجحديد " قال الشافعي رحه الله تعالى: (ولا يرجع من اشترى الثمرة 
وسلمت إليه با لجائحة على البائع) ". 

قال العلامة زكريا الأنصاري: (إذا اشترى ثمرة فأصاا جائحة» فما ذهب من 
ذلك قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري (ذهب) من ماله) . 

واستدلوا على ذلك: 

| / عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: آصيب رجل على عهد رسول الله ٤لا‏ 
في ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال بي: (تصدقوا عليه) فقصدق الناس عليه» فلم يبلغ 
وفاء دینه» فقال رسول الله ياء لخرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلاذلك) . 

وجه الدلالة: (أا لو كانت من ضبان البائع لأسقط ييا الديون التي لحقته من 


(۱) انظر بدائع الصنائع /٤‏ ۹۱ 

(۲) انظر المهذب للشيرازي مع المجموع١١/ ,٥‏ والحاوي الكبير للم اوردي٠/ ٠٠٠٠‏ والمفهم 
٤/٤‏ 

(۳) الحاوي الکبیر للهاوردي )۲۰٣ / ٥۵(‏ 

(٤)هو‏ العلامة زكريابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعيٰ» بو يجيى: 
شيخ الإإسلام. قاض مفسر» من حفاظ الحديث. ولدفي سنيكة (بشرقية مصر) وتعلم في 
القاهرة وكف بصره سنة ۹٠١‏ ه نشا فقيرا معدما...... له تصانيف كثيرة» منها (فتح الرحهن - 
ط) في التفسير» و (تحفة الباري على صحيح البخاري - ط) و (فتح الجليل -خ) تعليق على 
تفسير البييضاوي» و (شرح إيساغوجي - ط) في المنطق... توفي سنة ٩۲١‏ ه) انظر ترجمته في 
النور السافر عن خبار القرن العاشر لمحيي الدين العبدروس )١١١ /١(‏ 

)٥٠٤ / ۲( اللباب في الجمع بين السنة والکتاب‎ )٥( 

(0) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۱۸۹) برقم )٠١١١(‏ باب استحباب الوضع من الدين» 
وابن ماجة في سننه برقم )۲۳١١(‏ باب تفليس ال معدم والبيع عليه لخرمائه. 
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ثمن الثار التالفة) . 

۲ أن امرأة أتت النبي - بي - فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان» فأذهبتها 
ا لجائحة» فسألته أن يضع عنه» فتألى أن لا يفعل. فقال النبي - بي -: (تألى فلان أن لا 
يفعل خبرا)". 

وجه الدلالة: ولو كان الضمان واجبا على البائع لأجبره عليه ؛ لأن التخلية يتعلق بها 
جواز التصرف» فتعلق ا الضان» كالنقل والتحويل. ٤"‏ 

نوقش: بم| قال موفق الدين ابن قدامة: (ولا حجة هم في حديثهم» فإن فعل 
الواجب خررء فإذا تألى أن لا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خبراء فما الإجبار فلا 
يفعله النبي - ية - بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضور) “. 

ويناقش أيضا بأن ا لجائحة هنا بجتمل أن تكون بفعل آدمي والضان عليه» ويجتمل 
أنه - يا - علم أنه ينزجر بقوله» ويخرج من الحقء فلم يحتج إلى طلبه» ويشهد لذلك 
ما ني المسند “أن الرجل بلغه» فأتى النبي - بيه - فقال: يا رسول الله» إن شئت الثمن 
كله» وإن شئت ما وضعواء فوضع عنهم ما وضعواء وني الموطاً: فسمع بذلك رب 
الحائط» فأتی رسول الله - ی - فقال: يا رسول اللّه» هو له) ”. 


(۱) النجم الوهاج في شرح المنهاج )۲٠١ / ٤(‏ 

(۲) خر جه آحمدفي مسنده برقم )۲٤٤٠٥(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )٥٠۳۲(‏ قال الشيخ 
الأرناؤوط: إسناده جيد 

)۸۰ / ٤( المخني‎ )۳( 

(6) المصدر السابق 

() مسند أحمد برقم )۲٤٤١٥(‏ 


0) انظر شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۲۰‏ 
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ويحتمل أنه كان قبل الأمر بوضع الجوائح . 

ومن المناقشات أيضا: (آنه ليس في الحديث أن الثمرة أصابتها جائحة» مع أن 
الحديث مرسل» ثم يضعفه اختلاف آلفاظه» وما في المغني من أن المرآة قالت: فأذهبتها 
ا لجائحة» وأنه متفق عليه الظاهر أنه وهم) قال زر 

۳/ القياس على عدم تضمين البائع إذا تلفت الثار والزروع بسبب فعل آدمي› 
قالوا: ولآنه لا يضمن البائع إذا أتلفه آدمي» كذلك لا يضمنه بإتلاف غير الآدمي 
کالجوائح." 

نوقش: بقول ابن قدامة (وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة) “. 

القول الثاني: آنها من ضبان البائع لا المشتري. 

وهو قول المالكية ”والحنابلة ”“والشافعي في القديم ”» قال ابن قدامة في المغني: 
و فان اه المدينة منهم بحيى بن سعيد الأنصاري“ ومالك› 


(۱)انظر شرح الزركشي على ختصر الخرقي (۳/ .)٥۲١‏ 

(۲) المصدر السابق 

)۸۰ / ٤( المغني‎ )۳( 

(6) المصدر السابق 

() انظر بداية المجتهد۲/ ۱۲۹۷ء والفواکه الدواني۲/ ٠٤۲‏ والتمهید۲/ ٠۹١‏ 

0) انظر العمدة لابن قدامة مع العدة/ ٤١‏ والمغني٦/‏ ۱۷۷ وشرح الزرکشي۳/ ٠٠۹‏ 

(۷) انظر نهاية المطلب في دراية المذهب ٠١۹ / ٩‏ والمهذب للشيرازي مع المجموع١١/‏ 110 
والحاوي الکبیر للاوردي٥/‏ ۲۰۵ 

(۸) يجيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل ابن ثعلبة بن المحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك الأنصاري النجاري» أبو سعيد المدني قاضي المدينة » أقدمه أبو جعفر المنصور العراق» 
وولاه القضاء بالهاشمية » روى عن بعض الصحابة و كان ثقة» كثر الحديث » حجة » ثبتا 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ( تعہذیب الکال ۳۱ / ٠٠١۲‏ ) 


CT 
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وأبو عبيد"» وجماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعي في القديم) . 

قال الخرقي: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع 

(٤( ع‎ 

ما على البائع) . 

وجاء في المدونة: (وقال لي مالك: كل ما اشتري من الأصول وفيه ثمرة قد طابت» 
مثل النخل والعنب وغير ذلك» فاشتري بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره 
وإنا ا لجوائح إذا اشتريت الثار وحدها بغير أصوها) “. 

وقال أبو المعالي الجويني: (فإذا وضح هذا فلو اجتاح الثار جائحة سماوية من 


() القاسم بن سلام البخدادي » أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب المشهور صاحب التصانيف 
المشهورة والعلوم المذكورة» طلب الحديث والفقه» وولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر 
ابن مالك ولم يزل معه ومع ولده. وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث» وصنف كتبا» وسمع 
الناس منه» وحج فتوفي بمكة سنة ربع وعشرین ومئتین ( تہذیب الکال ۲۳ / )٠٠١٤‏ 

)۸۰ / ٤( المغني‎ )( 

(۳) الخرقيٌ أبو القاسم عمر بن الجحسين بن عبد الله العلأمة شيخ الحنابلة» أبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله البغداديّ الخرقيٌ الحنبلّ» صاحب (المختصر) المشهور في مذهب الإمام 
أحمد كان من كبار العلماء تفقه بوالده الحسين صاحب المرّوذيّ وصتّف التصانيف قال القاضي 
أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه خرج من بغداد أا ظهر ماسب 
الصّحابةء فأودع كتبه ني دار فاحترقت الدار وتوفي في سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة (سير 
أعلام النبلاء .)۳١۳ / ٠١‏ 4 

() ختصر الخرقي ص )٦1(‏ 

)٥۸۸ /۳( المدونة‎ )( 

0) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيٌ الإمام الكبير» شيخ الشافعيةه 
إمام الجرمين» أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي حمَلٍ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 
بن محمد بن حيّويه الجوينيً» ثم التيسابوريّ» ضياء الدين» الشافعيّ» صاحب التصانيف ولد: 
ني اول سنة تسع عشرة وأربع مائة توفي: سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائة. (سير أعلام النبلاء 
(EA 1۸‏ 


e 
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صاعقة» أو حر أو بردِ» وما ضاهاها من العاهات» فا يتلف من الثار بسبب الجوائح 
آهي من ضبان البائع آم من ضبان المشتري؟ المنصوص عليه في الجديد آنه من ضمان 
المشتري وهذا هو القياس ....... والقول الثاني -وهو المنصوص عليه في القديم- أن ما 
يتلف بال جوائح» فهو من ضهان البائع) . 
واستدلوا على ذلك: 
۱ / عن جابر رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله - ية - بوضع الحوائح) "© 
نوقش: بأنه حمول على المجوائح التي تصيب الأراضي الخراجية التي خراجها 
للمسلمين لأن في ذلك تقوية هم وعبارة لأراضيهم ”. 
و جاب عنه: بأن هذا تخصيص للحديث بغر خصص.» إذ هو موقوف على التوقيف 
۲ / عن جابر رضي الله عنه قال: قال 45 (من باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يأخذ 
من مال آخيه شيئاء على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم ؟)“. 
قال ابن قدامة في المغني: (وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه) . 
نوقش: بوجوب حمل هذا الحديث على أن الجائحة أصابت الثمرة قبل تخلية البائع 
او ر 
ويجاب عنه: بآن الحديث عام ولم يرد نص بهذا التقييد والله أعلم. 
(۱) نهاية المطلب في دراية المذهب )٠١۹ / ٥(‏ 
(۲) سبق تخر جه في ص )٥۲(‏ 
(۳) اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲ / )٥١۳‏ 
)٤(‏ سبق تخر جه في ص )٥۳(‏ 
)٥(‏ المغني )۸١ / ٤(‏ 
(0) اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲/ )٥١۳‏ 


® 
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۳ القياس على الإجارة إذا تلفت قبل مضي المدة: 

قال الزركشي: (ولأن الثمار على رؤوس الأشجار تجري مجرى الإجارة» لأنها تؤخحذ 
شيا فشيئا كا منافع ثم المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت من ضمان المؤجر كذلك 
الان“ 
الترجيح: 

بعد عرض الأدلة ومناقشاتما فإن الأقرب والله أعلم هو القول الثاني القاضي بكون 
الثار التالفة والتي بيعت دون أصلها نها من ضمان البائع لا المشتري» وذلك لقوة أدلته 
وكون بعضها صريح ني الحكم مع ضعف مناقشة أصحاب القول الأول لتخصيصهم 
وتقييدهم للأدلة بغير دليل يوجب ذلك. 


(۱) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۲۰‏ 
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المطلب الثاني : تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء 
ومطالبة المتلف إذا تلفت الثماربفعل آدمي. 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإإمضاء ومطالبة 
المتلف) هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب لكن جزم في الروضة هنا آنه من 
مال المشتري واختاره أبو ا لخطاب في الانتصار. قال اوک قال ناظم نهاية ابن 
رزين: وهو القياس. وقيل: إن كان تلفه بعسكر أو لصوص» فحكمه حكم 
EE‏ 

يتضح من كلام المرداوي أن الثار والزروع إذا تلفت بفعل آدمي فإن المشتري يخير 
بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالشمن» وبين إمضاء العقد مع مطالبة المتلف بقيمة ما 
أتلفه وهذا المذهب وعليه أكثر الحنابلة. 

ثم ذكر وجها آخر اختاره أبو الخطاب وهو أن التالف يكون من مال المشتري لا 
البائع بحيث يطالب المتلف مباشرة ولا يخير في الفسخ والعود على البائع» ثم قال: هذا 
القياس. 

ووجه هذا القياس ما ذكره ابن مفلح: (وجزم في (الروضة) بآنه هنامن مال 


(۱) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۲١‏ 

)۷۸ /٥( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» بو عبد الله» شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي: 
أعلم آهل عصره بمذهب الإمام أ همد بن حنبل. ولد ونشأني بيت المقدس» وتوفي بصالحية 
دمشق » من تصانيفه (كتاب الفروع) ثلاثة مجلدات في الفقه»ء و (النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر لابن تيمية -خ) في الفقه» و (أصول الفقه) و (الآداب الشرعية الكبرى - ط) 


® 
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المشتري؛ لأنه يمكنه أن يتبع الآدمي بالغرم) . 

وقال ابن عثيمين: (لكن لو قيل: بآنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه؛ لأن حقيقة 
الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه» ومطالبة المتلف مكنة فلا يرجع على البائع) . 

فيتضح أن هذا القياس وجهان: 

١‏ أن المشتري يستطيع مطالبة المتلف مباشرة» فالقاعدة أن الذي يطالب بالقيمة 
هو المتلف نفسه لا غيره» فكيف نطالب البائع ؟ فالقياس إذاً أن نطالب المتلف نفسه لا 
عیره. 

۲ أن الثمرة تلفت وهي في ملك المشتري لا في ملك البائعم» فكيف نطالب من لا 
يملك الشيء بضمانه إذا تلف ؟ والغرم بالغنم» فا دامت في ملك المشتري فهي من ماله 
لا من مال البائع حيث إنه لا يملكها وقت تلفها فالقياس جعلهافي مال من يملكها 
وهو المشتري. 

° الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء في الثار والزروع إذا هلكت بفعل آدمي هل هي من ضبان البائع 
فيكون حكمها حكم الجوائح آم من ضبان المشتري ؟ 

على قولين: 

القول الأول: الثار والزروع إذا تلفت بفعل آدمي فإن المشتري يخير بين الفسخ 
والإمضاء. 


= ثلاثة مجلدات وله على (المقنع) نحو ثلاثين جزءا» توفي سنة ۷٠۳‏ ه) المجوهر المنضدفي طبقات 
متأآخري أصحاب أحد لابن المبرد ١١١ /٠(‏ ) 

(۱) المبدع شرح المقنع )١١۷ / ٤(‏ 

() الشرح الممتع /٩(‏ ۳۹) 


المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثمار 


وهر قول بعض المالكية "> وبعضص الافة وهو المذهت غنلالتابلة. 
فال انو وقد و اما ا كانم ا كتمات ا لحز فن الکن رلا ننک 
الاحتراس منه كالجيش والسارق» فاختلف فيه هل هو جائحة آم لا فذهب ابن القاسم 

إلى أن ذلك جائحة» لأنه عنده ما لا يمكن الاحتراس منه» ولا يقدر على دفعه) “. 
قال السبكي: (وان آتلفه أجنبي ففيه قولان: (أحدهما) آنه ينفسخ البيع لأنه فات 

التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع» كا لو تلف بآفة سماوية» (والغانى) أن المشترى 

بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن» وبين أن يقر البيع ويرجع على الأجنبي 

بالقيمة) . 

المتلف) هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب) ". 

واستدلوا على ذلك: 

١‏ أن المشتري يمكنه الرجوع على البائع والمطالبة ببدله» وهذا بخلاف اهمالك 

(۱) انظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (۳/ )٤١۲‏ والكاني لابن عبدالبر (۲ / )٦۸۷‏ 

(۲) انظر تكملة المجموع للسبكي (۱۲/ )٩١‏ 

() انظر الإإنصاف ١(‏ / ۷۸) و شرح الزركشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥٠١‏ 

(6) هو العلامة محمد بن آحمدابن رشد أبو الوليد: قاضى الجاعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو 
جد ابن رشد الفيلسوف ( محمد بن أحمد) له تآليف» منها (المقدمات الممهدات) في الأحكام 
الشرعية» و(البيان والتحصيل) في الفقه و (ختصر شرح معاني الآثار للطحاوي) و (الفتاوى) 
و (اختصار المبسوطة) و (المسائل) مجموعة من فتاويه» ولد بقرطبة سنة ٤٥١‏ هوتوفي ماسنة 
۰ ه) الوافي بالوفیات (۲ / ۸۱) 

)٥۳۷ / ۲( المقدمات الممهدات‎ )٥( 


(0) المجموع شرح المهذب (۱۲/ )٩۹١۰‏ 
(۷) الإنصاف ٥(‏ / ۷۸) 


المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثمار 
بجائحة سماوية. 

۲ القياس على إتلاف المبيع قبل قبضه»ء فإن المشتري بالخيار بين الفسخ» والمطالبة 
بالثمن» وبين آخذ المبيع» ومطالبة ا متلف بعوض ما أتلف» قال المرداوي: ((قوله (وإن 
أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف) هذا المذهب مطلقا. 
وعليه أكثر الأصحاب .......... فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه» على 
ما تقدم) ( 

القول الثاني: الثمار والزروع إذا تلفت بفعل آدمي فإن المشتري لا يخير ويكون 
الضان من ماله» ويعود هو على المتلف. 

وها متهت الشافحة “وفرل فض الاة © 

قال النووي: (الثالث: لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقةء فالمذهب: نّا من ضبان 
المشتري» وبه قطع الأكثرون) . 

قال الرزكشي: (أما ما كان بفعل آدمي كالحاصلة من قطاع الطريق» ونب الجيوش» 
ونحو ذلك» فإن المشتري خير بين فسخ العقد» ومطالبة البائع بالثمن» وبين إمضائه 
ومطالبة المتلف بالبدلء قاله القاضي وغير واحد واختار أبو الخطاب في الانتصار أن 
الضان - والحال هذه - يستقر على المشتري» فيلزم العقد في حقه» ثم يرجع هو على 
المتلف) . 


(۱) المبدع شرح المقنع )١١١ / ٤(‏ 

)۷۸ / ٥( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) انظر روضة الطالبين للنووي (۳/ )٥٦٤‏ وتكملة المجموع )٩١ /٠۲(‏ 
() الإنصاف ١(‏ / ۷۸) و الفروع لابن مفلح )۲٠١ /١(‏ 
NEFT)‏ 

(۲) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ )٥۲۰‏ 


a 


المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثمار 


واستدلوا على ذلك: 

١‏ / ن المشتري يستطيع مطالبة المتلف مباشرة» فكيف نطالب البائع بالضان وهو 
لم يباشر الإتلاف ؟ 

۲ أن الثمرة تلفت وهي في ملك المشتري لا في ملك البائع» فكيف نطالب من لا 
يملك الشيء بضمانه إذا تلف ؟ والغرم بالغنم» فا دامت في ملك المشتري فهي من ماله 
لا من مال البائع حيث إنه لا يملكها وقت تلفها فالقياس جعلهافي مال من يملكها 
وهو المشتري ويرجع في ضانها على متلفها. 
الترجيح: 

والراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة مااستدلوابه» وكونه موافقا للقياس 
والقواعد العامة. 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


المىحت النالت 
المسائل التي على قياس المذهب ني باب الرهن 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أخذ الرهن على الأعيان المضمونة. 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (الخامسة: يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة. وهنا 
مسائل فيها خحلاف. منها: دين السلم. وقد تقدم الخلاف فيه. والصحيح من المذهب. 
ومنها: الأعيان المضمونة» كالغصوب» والعواري» والمقبوض على وجه السوم» أو في 
بيع فاسد. وني صحة أخذ الرهن عليها وجهان: 

أحدها: لا يصح. قال في الكافي : هذا قياس المذهب. وقدمه في الرعاية الكبرى. 

والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلك. قال القاضي: هذا قياس المذهب. قلت: 
وهو أولى. وأما رهن هذه الأشياء: فيصح بلا نزاع)". 

ذكر الأصحاب وجهان في حكم آخذ الرهن بالأعيان المضمونة» الصحة وعدمهاء 
وذكروا أن كلا القولين على قياس المذهب. 
* وجه كون - عدم صحة آخذ الرهن با - على القياس فبيانه: 

لآن الحق غير ثابت في الذمة ومن أصول المذهب عدم الرهن بحق غير ثاإبت فهم 
يشترطون الثبات في الذمة فقياس المذهب إدا عدم صحة الرهن بالأعيان المضمونةء 
ولآنه إن رهنه على قيمة الأعيان المضمونة إذا تلفت» فهو رهن على ما ليس بواجب» 
() الكاني لابن قدامة(۲/ )۸٠‏ 
(۲) الإنصاف /٥(‏ ۱۳۷) 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب. 

ومن أصول المذهب أن يكون الرهن على شيء واجب أو يفضي إلى الوجوب بل 
عدوه من شروط الرهن 

قال البهوتي”": ((و) السادس كونه (بدين واجب) كقرض وثمنٍ وقيمة متلفِ 
(أو) بشيءٍ (مآله إليه) أي: الذين الواجب) . 
* وجه كون - صحة آخذ الرهن بها - على القياس: 

قال ابن قدامة في المغني: (لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق» وهذا حاصل» فإن 
الرهن ذه الأعيان حمل الراهن على أدائها. وإن تعذر أداؤهاء استوفى بدها من ثمن 
الرهن» فأشبهت الدين في الذمة) . 

فهم يصححونما قياساً على صحة رهن الدين في الذمةء قال صاحب كشاف القناع: 
((و) يجوز (رهنه) أي: رهن الدين المستقرٌ (عنده) أي: عند من هو في ذمته (بحق له) 
أي: لمن هو في ذمته هذا أحد روايتين ذكر هما في الانتتصار قال في الإإنصاف: الأولى 
الجواز وهو ظاهر كلام كثر من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه) ^ 


(1) منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر في 
عصره» نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر» له كتب منها (الروض المربع شرح زاد المستقنع) في 
الفقه و (كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي )في أربعة أجزاء في الفقه» و (دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى) و (إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى) و (المنح الشافية في شرح (نظم 
المفردات) للمقدسي» و (عمدة الطالب) في الفقه شرحه عشان بن أحمد النجدي بكتابه (هداية 
الراغب لشرح عمدة الطالب) توفي سنة ٠٠١١‏ ه) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
للحموي ٤٤١ / ٤(‏ ) 

(۲) شرح منتهی الإرادات (۲/ )۱١۷‏ 

) ۲۳١ / ٤( المغني‎ )۳( 

)۳١۷ /۳( کشاف القناع‎ )٤( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


٠‏ الفرع الثانى: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
اختلف الفقهاء في صحة الرهن بالأعيان المضمونة على قولين: 
القول الأول: لا يصح أخذ الرهن بالأعيان المضمونة. 
وهو قول الشافعية" ووجه عند الحنابلة . 
قال العمراني" الشافعي: (ولا يصح أخذ الرهن بالثمن» والأجرة» والصداق» 

وعوض الخلع» إذا كان معيناء ولا بالعين المخصوبة» ولا المعارة» ولا بالعين المأخوذة 

٤ 

على وجه السوم) . 
وقال الرافعى: (يشترط في المرهون ثلاثة أمور (أحدهما) أن يكون دينا (أما) 

الاعيان المضمونة في يد الغير اما بحكم العقد كالبيع أو بحكم ضمان اليد كالمخصوب 

والمستعار والماخوذ على جهة السوم فالاصح انه لا يجوز ها) ". 

(۱) البيان في مذهب الشافعي ( / )١١‏ ومغني المحتاج )۲٠١ / ٤(‏ 

٠۳۸-۱۳۷ / ٩ الإنصاف‎ ٠۳۲٤ / ۳ کشاف القناع‎ )۲( 

() هو العلامة يحيى بن سالم (أبي الجير) بن أسعد ابن يحيى» أبو الحسين العمراني: فقيه» كان شيخ 
الشافعية في بلاد اليمن له تصانيف» منها (البيان) في فروع الشافعية» و (الزوائد) و (الأحداث) 
و (شرح الوسائل) للغزالي» و (غرائب الوسيط) للغزالي» كلهافي الفروع» و (مناقب الإمام 
الشافعيٌ) توفي سنة ٠٥۸‏ ه) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ( ٠٠١١ / ٠١‏ ) 

(6) البيان في مذهب الشافعي )٠١ / ٦(‏ 

)٥(‏ هو العلامة عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني: فقيه» من كبار 
الصحابي. له (التدوين في ذكره أخبار قزوين) و (الإجاز في أخطار الججاز) وهو ماعرض له 
من -الخواطر - في سفره إلى الحج» و (المحرر) في الفقه» و (فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي 
في الفقه» و " شرح مسند الشافعيٌ "توفي سنة ٠۲۳‏ ه) انظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي 
)14/۲( 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )۴١ /٠١(‏ 


a 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


وقال المرداوي: (ومنها: الأعيان المضمونةء كالغصوب» والعواري» والمقبوض على 
وجه السوم» أو في بيع فاسد. وي صحة أخذ الرهن عليها وجهان: 

أحدها: لايصح. قال في الكافي: هذا قياس المذهب. وقدمه في الرعاية 
الکرت*: 
واستدلوا على ذلك: 

١‏ أن الحق غير ثابت في الذمة» ومن شروط الرهن كونه بدين ثاإبت» كقرض وثمن 
وقيمة متلف» أو شىء مآله إلى الدين الواجب الثابت» قال ابن قدامة: (فأما الأعيان 
اللضمونة كالغصوب العواري والمقبوض على وجه السوم ففيه وجهان (أحدها) لايصح 
الرهن مها وهو مذهب الشافعى لأن الحق غير ثابت في الذمة أشبه ما ذكرنا) . 

۲ ولأنه ِن رهنه على قیمتھا ذا تلفت» فهو رهن على ما لیس بواجب» ولا يعلم 
إفضاؤه إلى الوجوب» قاله ابن قدامة رحه الله. © 

۳ ولأن غرض الرهن بيع المرهون واستيفاء ا لحق من ثمنه عند الحاجة ويستحيل 
استيفاء تلك الأعيان من ثمن المرهونء قاله الرافعى “. 

القول الثاني: يصح آخذ الرهن بالأعيان المضمونة. 

وهو قول المالكية و اة وول اا 


)۱۳۷ / ٥( الإنصاف‎ )۱( 

(YY / >( المغني‎ )( 

(۳) المصدر السابق 

)١١ /٠١( فتح العزيز‎ )٤( 

)٤١۷ / ٥( وشرح الزرقاني على ختصر خليل‎ )۸١١ /۲( انظر الكافي لابن عبدالبر‎ )٥( 
)٠٤٤ /٠١( والعناية شرح المداية‎ )٠١ /۳( انظر تحفة الفقهاء‎ )0 

)۲۳٤ /٤( والمغني‎ )۱۳۴۷ / ٥( انظر الإنصاف‎ )۷( 


e“ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


قال المازري: (الرهن يصح أن يؤخذ عن كل حق» وإن اختلفت أنواع الحقوق 
الثابتة في الذمم» بن يكون ثمن مبيع بيع النقد» أو بيع بثمن إلى أجل» أو ثمتًا لإإجارة» 
أو صداقا في نكاح» أو عرصًا عن خلع» أو أرش جناية إلى غير ذلك من سائر الحقوق 
الثابتة في الذمم) . 

قال السمرقندي من الحنفية: (وأما الأعيان المضمونة فعلى وجهين ما كان مضمونا 
بنفسه كالمغصوب فیجوز الرهن به) . 

وقال المرغيناني ني المداية: (ويدخل على هذا اللفظ الرّهن بالأعيان المضمونة 
بأنفسهاء فاه يصح الرهن با ولا دين) . 
واستدلوا على ذلك: 

١‏ لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق» وهذا حاصل» فإن الرهن هذه الأعيان 
حمل الراهن على أدائها. 

وإن تعذر آداؤها استوفى بدها من ثمن الرهن» فأشبهت الدين في الذمة. 

۲ القياس على جواز ضمان الأعيان المضمونة فكا آنه جوز ضمانا فكذلك يجوز 


(۱) شرح التلقین (۳/ )۳٣۳‏ 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/ )٤١‏ 

(۳) هو العلامة علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» بو المحسن برهان الدين: من 
أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا»ء من 
المجتهدين. 
من تصانيفه (بداية المبتدي) في الفقه» وشر حه (الهداية في شرح البداية)» و (منتقى الفروع) و 
(الفرائض) و (التجنيس والمزيد) في الفتاوى» و (مناسك الحج) و (ختارات النوازل) توفي سنة 
٥۹۲۳(‏ ه) انظر تاریخ اربل لابن المستوفی المتوفی سنة ٦۳۷‏ هھ )٥۹۲/۲(‏ 

(6) العناية شرح المداية للبابرتي )٠١٤ / ٠١(‏ 


a 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


رهنها. 

قال الرافعي: (ونقل الامام وجها انه يجوز الرهن بها بناء على تجويز ضمان الاعيان 
NN‏ 

ونوقش: بآنه قياس مع الفارق ووجه ذلك: أن الصان التزام في الذمةء فلو لم تتلف 
العين المضمونة م بجر الالتزام ضررًا» وني الرّهن دوام الحجر في المرهون يجر ضرراً 
ظاهراً فتفارقا. 
الترجيح: 

بعد عرض الأآقوال وذكر آدلتها ومناقشاتها فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول 
الأول أرجح وذلك لقوة ما استدلوا به ولخلوها عن المناقشة وني المقابل دخول المناقشة 
على آدلة أصحاب القول الثاني والله تعالى أعلم وأحكم. 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
امطاب الثاني : رهن المكاتب. 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (ويجوز رهن كل عين جوز بيعهاء إلا المكاتب» إذا قلنا: 
استدامة القبض شرط: لم جز رهنه). يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة. وهنا 
مسائل فیها خلاف. 

منها: المكاتب» ويصح رهنه إذا قلنا: يصح بيعه. على الصحيح من المذهب. قال 
القاضي: قياس المذهب صحة رهنه). 

يتضح من كلام المرداوي أن المكاتب يصح رهنه إذا قيل بصحة بيعه» وذكر قول 
القاضي أنه قياس المذهب» ووجه ذلك: 

أن قاعدة المذهب في الرهن أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه» فطرد هذه القاعدة 
يوجب القول بصحة رهن ال مكاتب لأنه يصح بيعه قياسا على صحة رهن ما يصح بيعه 
من الفروع المختلفة» فلا نخرج فرعا من حكم بقية الفروع المشتركة له ني العلة. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء ني صحة رهن المكاتب على قولين: 

القول الأول: يصح رهن المكاتب. 

وصورة المسألة على هذا القول: (يكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنامعه» فإن 
عجز ثبت الرهن فيه وفي اكتسابه» وإن عتق کان ما آداه من نجومه رهناء بمنزلة ما لو 
كسب العبد القن» ثم مات) قاله ابن قدامة رحه الله ". 


)٠٤١ /٥( الإنصاف‎ )١( 
(Yoo / >( المغني‎ )۲( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


وهو قول المالكية "و الشافعية ”“وبعض الحنابلة منهم القاضي أبي يعلى . 

قال العبدري من المالكية - شارح ختصر خليل -: ((ومكاتب ومأذونٍ) من المدوّنة 
قال ابن القاسم: وإذا رهن المكاتب أو ارتمن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن لاه 
جائز البيع وا 

وقال النووي: (رهن المكاتب وارتهانه» جائزان بشرط المصلحة والاحتياط) “. 

قال ابن قدامة: (وقال القاضي: قياس المذهب صحة رهنه» وهو مذهب مالك ؛ 
لأنه وز يغه وانفاءالدين من نة . 
واستدلوا على ذلك: 

بأن المكاتب جائز البيع والشراء ويمكن وفاء الدين من ثمنه. 

نوقش: بان رقبته لا يصح بیعها وإنا يصح بیع مکاتبته. 

آجیب: بأن بیع مکاتبته يمکن وفاء الرهن من ثمنها آو من نجومه کا قال ابن 
قدامة رحه اللّه. 

القول الثاني: لا يصح رهن المكاتب. 

وهو مذهب الحنفية و الشافعي “وبعض الحنابلة منهم موفق الدين ابن قدامة 


(۱) انظر التاج والاکلیل شرح ختصر خلیل )٥۳۹ / ٦(‏ و شرح ختصر خلیل للخرشي ٥٩(‏ / ۲۳۷) 
(۲) انظر روضة الطالبين )٦٤ / ٤(‏ و أسنى المطالب شرح روض الطالب (۲/ )٠١١‏ 

)٠٠١ / ٤( وا مغني‎ )٠٤١١ / ١( انظر الإنصاف‎ )۳( 

() التاج والإکلیل شرح ختصر خلیل )٥۳۹ / ٩(‏ 

)٦٤ / ٤( روضة الطاليبن‎ )٥( 

)۲٠١ / ٤( المغني‎ )0 

(۷) انظر الجوهرة النيرة )۲٠١ /١(‏ و المبسوط للسرخسي (۲۱/ )١١٤‏ 

(۸) انظر فتح العزيز بشرح الوجيز (۸/ )٤۱۸‏ و المغني )٠٠١ / ٤(‏ 


“a 
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رة ا 

قال أبو بكر العبادي الحنفي: (ولا يجوز رهن ال مكاتب» والمدبّر وأمٌ الولد؛ آنه لا 
يتحقق الاستيفاء من هولاء) ". 

قال ابن قدامة: (فأما المكاتب» فالصحيح آنه لايصح رهنه. وهو مذهب 
الشافعي)“. 
واستدلوا على ذلك: 

١‏ / بأن استدامة القبض في الرهن شرط» ولا يمكن ذلك في المكاتب. 

نوقش: بأن شرط استدامة القبض ني الرهن فيه خلاف ولم يتفق العلماء على 
اشتراطه. 

۲ ولاأنه لا يمكن تحقق الاستيفاء منه» قال العبادي: (ولا جوز رهن المكاتب» 
والمدبّر وأمٌ الولد؛ لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء). 

نوقش: بنه یمکن الاستیفاء من ثمنه أو نجومه أو اکتسابه کا قال أصحاب القول 
الآول. 


)٠٠١ / >( وا مغني‎ )٠٤١ / ١( انظر الإنصاف‎ )١( 

(۲) هو العام (أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي: فقيه حنفي يماني» من أهل العبادية» من قرى 
(حازة وادي زبيد) في تهامة والجازة اسم لما قارب الجبل» استقر في زبييدوتوفي اء قال 
الضمدي: (له في مذهب آبي حنفية مصنفات جليلة م يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن 
مثلهاء كثرة وإفادة) تبلغ كتبه نحو ۲١‏ مجلداء منها (السراج الوهاج) ثماني مجلدات» في شرح 
ختصر القدوري في الفقه و (الجوهرة النيرة) مجلدان» في شرح ختصر القدوري أيضاء و (سراج 
الظلام) ني شرح منظومة الهاملي» في الفقه) انظر ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر (۱/ ۱۲۸) 

(۳) الجوهرة النبرة على ختصر القدوري )۲۳١ /١(‏ 

)۲٥١ / ٤( المغني‎ )0 


ك“ 
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الترجيح: 

بعد عرض الأدلة ومنتاقشاتها ظهر لي والله أعلم بالصواب أن القول الأول أرجح 
وهو القاضي بصحة رهن المكاتب إذ لا مانع من الاستيفاء فيمكن الاستيفاء من ثمنه 
أو نجومه أو اكتسابه» ويعضد هذا إذا قيل بترجيح بيعه حيث لا فارق بين البيع 


والرهن. 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


المطلب الثالث: صحة الرهن إذا افترن بشرط فاسد. 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر ني العقده 
وإن لم يقتضه العقد» كالمحرم والمجهول والمعدوم» وما لا يقدر على تسليمه ونحوه» أو 
نافى العقد» كعدم بيعه عند الحلول» أو إن جاء بحقه في محله» وإلا فالرهن له. فالشرط 
فاسد. وني صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد. وأطلقهم في الهداية © 
والمذهب» والخلاصة » والهادي » والتلخيص» والحاويين" والفائق. 

إحداهما: لا يصح. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المغني» 
والشرح» فيا إذا شرط ما ينافيه. ونصراه. والثانية: يصح. وهو المذهب. نصره أبو 
ا لخطاب في رءوس المسائل» في إذا شرط ما ينافيه وقد تقدم ني شروط البيع آنه: 
لو شرط ما يناي مقتضاه: آنه يصح. على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. 
فيكون هذا كله كذلك. وقيل: ما ينقص بفساده حق المرتهن: يبطله» وجها واحدا. وما 
لا ينقص به: فيه الروايتان. وقيل: إن سقط دين الرهن فسد. وإلا فالروايتان» إلا جعل 
الأمة في يد أجنبي عزب؛ لأنه لا ضرر. وني الفصول احتمال: يبطل فيه أيضاء بخلاف 
البيع؛ لأنه القياس. وقال في الفائقء وقال شيخنا: لا يفسد الثاني وإن م يآته صار له 
وفعله الإمام) ". 

ذكر المرداوي رحه الله مسألة اقتران الرهن بشرط فاسد وهو ما يناي مقتضى عقد 
(۱) المداية على مذهب الإمام أحمد لأبي ا لخطاب الكلوذاني .)۲٠١ /١(‏ 


(2) الحاوي الصغير لأبي قاسم الضرير نور الدين أبي طالب (۲ / .)۸٤۸‏ 
(۳) الإنصاف ٥(‏ / ۱۹۷). 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
الرهن كاشتراط عدم بيعه عند حلول الأجل أو أن يشترط إن جاء بحقه في حله وإلا 
فالرهن له. 

ثم ذكر رحه الله أن الشرط فاسد وني صحة الرهن روايتان: 

الأولى: عدم الصحة وقدمه ابن قدامة في المغني ونصره. 

الثانية: الصحة وهو الصحيح من المذهب قياساً على البيع إذا اقترن بشرط فاسد 
ونصره أبو الخطاب. 

TES a EE Ea A US 
ينقص به: فيه الروايتان.‎ 

ثم ذكر هذا القول: (وفي الفصول احتمال: يبطل فيه أيضاء بخلاف البيع؛ لأنه 
القياس) وهي عبارة غامضة يزيدها وضوحاً عبارة ابن مفلح: (وحكى في المغني عن 
القاضي آنه قال: بجتمل فساد الرهن بالشرط الفاسد بكل حال ؛ لآن العاقد إنما بذل 
ملكه بهذا الشرط, فإذا م يسلم له أفضى إلى أخذ ماله بغير رضاه» والقياس يقتضي ذلك 
في البيع» لكن ترك فيه للأثر) ". 

فحاصل هذا القول: بطلان عقد الرهن إذا اقترن بشرط فاسد بكل حال» والقياس 
يقتضي ذلك في البيع لكن ترك القياس بسبب الأثرء فالبيع إذا اقترن بشرط فاسد ينافي 
مقتضى العقد بطل الشرط وصح البيع للأثر وهو أن عائشة - رضي الله عنها - اشترت 
بريرة وشرط أهلها عليها عتقها وولاءهاء فأنكر النبي - يي - شرط الولاء» دون 
ال 


(۱) المبدع شرح المقنع لابن مفلح ٤(‏ / ۲۲۲) 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۷۳) كتاب البيع باب إذا اشترط شروطافي البييع لاتحل 
برقم (۲۱۹۸) . 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


فالقياس إذن: إلحاق عقد البيع بالرهن في بطلان الشرط وبطلان العقد إلا أن آثر 
عائشة منع هذا الإلحاق والله تعالى أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء في عقد الرهن إذا اقترن بشرط فاسد على أقوال: 

القول الأول: أن الشرط فاسد والرهن فاسد. 

وهو مذهب مالك ”"والشافعي وقول في مذهب E‏ 

جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن رهنته رهنا وقلت له: إن جتتك إلى أجل كذا 
وكذاء وإلا فالرهن لك ب| أخحذت منك ؟ قال: قال مالك: هذاالرهن فاسد وينقض 
هذا الرهن ولايقر) “. 

قال الشافعي: (ولو رهن رجل رجلا عبدًا إلى سنة على أنه إن جاءه باحق إلى سنق 
وإلا فالعبد خارح من الرّهن كان الهن فاسدًا) © 

قال ابن قدامة في المغني (وإن شرطا شيئا منها في عقد الرهن» فقال القاضي: يحتمل 
فساد الرهن بالشرط الفاسد بكل حال ؛ لآن العاقد إنا بذل ملكه بهذا الشرط» فإذا م 
يسلم له أفضى إلى أخذ ماله بغير رضاه» والقياس يقتضي ذلك في البيع» لكن ترك فيه 
لل 


() انظر المدونة 0> / )٠١١‏ و مواهب الجليل )٠١-۸ / ٥(‏ 
(۲) انظر: الم (۳/ )٠۷١‏ و أسنى المطالب (۲/ )١١‏ 

)۲۱۹ / ٤( والفروع‎ )٥۰۷ / ٦( انظر: المغني‎ )۳( 

)٠١١ / ٤(0 المدونة‎ )( 

)٠۷١ /۳( الم للشافعي‎ )١( 

)۲۸۷ / ٤( المغني‎ )( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


واستدلوا على ذلك: 

٩ حديث النبي کي: (نہی عن بیع وشرط)‎ / ١ 

وجه الدلالة: أن هذا قد جمع بين الشرط والبيع في الرهن. 

نوقش: بالضعف في سنده» والنكارة في متنه لمعارضته الأحاديث الصحيحة التي 
تيز 

اجتماع البيع والشرط, قاله ابن تيمية "© 

۲ / حديث عائشة: (کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل) ‏ 

نوقش: بان الحديث حجة عليهم حيث أبطل الشرط فقط دون ما تعلق به» ولا 
يلزم من بطلان الشرط بطلان العقد للانفكاك بينه) 

۳ آنه شر ط ينافي مقتضى العقد فكان باطلا 

نوقش: لا نسلم المنع من الشرط الذي يناني مقتضى العقد» قال شيخ الإسلام: (وعلى 
هذا فمن قال: هذا الشرط يناني مقتضى العقد. قيل له: أيناني مقتض العقد المطلق أو مقتضى 
العقد مطلقا؟ فإن أراد الأوّل: فكل شرطٍ كذلك. وإن أراد الشاني: ل يسلم له؛ وإّ) 
الحذور: أن يناني مقصود العقد كاشتراط الطلاق في التكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. 
فما إذا شر ط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح: بدلالة الكتاب 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١١ / ٤(‏ برقم )٤۳١١(‏ قال شيخ الإسلام: (حديث 
باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنم| يروى في حكاية منقطعة) الفتاوی (۱۸/ )١۳‏ 
وضعفه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الضعيفة برقم .)٤۹۱(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۷). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۲۸)» برقم »)۱٥٦۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۳)» برقم 
(0). 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
والستّة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدّليل المناني) © 

القول الثاني: أن الشرط فاسد والرهن صحيح. 

وفاا ماهتا ل وا 

قال المرداوي: (اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر ني العقد» 
وإن لم يقتضه العقد» كالمحرم والمجهول والمعدوم» وما لا يقدر على تسليمه ونحوه» أو 
نافى العقد» كعدم بيعه عند الحلول» أو إن جاء بحقه في حله» وإلا فالرهن له. فالشرط 
فاسد. وني صحة الرهن روايتان E‏ والثانية: يصح. وهو المذهب) . 
واستدلوا على ذلك: 

بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل 
شرط لیس في کتاب الله فهو باطل) ” 

وجه الاستدلال: (أنه أبطل الشرط ولم يبطل العقد نظراً منافاته للعقد) 

نوقش: لا نسلم منافاة هذا الشرط للعقد. 

القول الثالث: أن الشرط صحيح والرهن صحيح. 

وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ” 

قال ابن القيم: (إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلافالرهن لك 
بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحد في حجته ومنع منه أصحابه 


( 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۷) 

() انظر: البحر الرائق ( / )۲٠٤‏ و شرح العناية )١٤١١ /٠٠١(‏ 
(۳) انظر المغني )٥۰١ / ٩(‏ وبدائع الفوائد ص )٠٠١١(‏ 

)۱۹۷ / ٥( الإنصاف‎ )( 

)۷۸( سبق تخر جه ص‎ )٥( 

0) انظر المغني )٥۰٦ / ٦(‏ ومجموع الفتاوی (۲۹/ )١۴۷‏ 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
وهو اختیار شيخنا على عادته مل ذلك وفعل إمامنا) ° 
واستدلوا على ذلك: 

| / حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم) © 

وجه الاستدلال: أن هذا صريح في صحة الشروط عموما. 

۲ وجوب الوفاء بالوعد والعهد وتحريم نقض العهد وإخلاف الوعد الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وهذامنه وقد 
تم برضا الطرفين ولا ضرر فيه وفيه مصلحة ها. 

۳ الآصل في العقود والشروط الصحة والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. 

٤‏ / أن هذا يوافق مقتضى عقد الرهن ومقصوده حيث يجب بيع الرهن إذا لم يسدد 
المشتري الثمن وما الفرق بين أن يشترط ذلك في العقد وبين أن لا يشترط إذا كانت 
النتيجة واحدة. 
الترجيح: 

الراجح والله أعلم هو القول الثالث لقوة أدلته وصراحتها ووجاهتها وموافقته 
لقواعد باب المعاملات كقاعدة أن الأصل في العقود الصحة» وقاعدة: أن الأصل في 
الشروط الصحة» ومطابقة هذا القول لمقصود الرهن ونتيجته وما كان كذلك فلا يزيده 
الشرط إلا فوة وتأكيدا؛ 


(۱) بدائع الفوائد ص )١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمدفي مسنده(١٤٠‏ / 4۹ )برقم ۸۸0 وأبو داود ني سننه (۳/ ۳۰٤١‏ ) کتاب 


البييوع باب الصلح برقم ( ١۹٤‏ ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٤١ /١(‏ )برقم ( 
1۳( 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
ا مطلب الرابع : إنفاق المرتهن على الرهن بغبر إذن الراهن وغد نوى الرجوع. 


وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: ((قوله (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن» مع إمكانه فهو 
متبرع). إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهنء مع إمكانهء فلا يخلوء إما أن ينوي 
الرجوع آو لا. فإن لم ينو الرجوع» فهو متبرع بلا نزاع أعلمه. وإن نوى الرجوع: فهو 
متبرع. على الصحيح من المذهب..... وحكى جاعة رواية: آنه كإذنه أو إذن حاكم. 
قال المصنف ”: يخرج على روايتين» بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. قال الشارح: 
وهذا أقيس. إذ لا يعتبر ني قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم. ويأتي كلامه في 
القواعد بعد هذا)". 

آفاد كلام المرداوي أن إنفاق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن فيه تفصيل: 

إن كان بغير إذنه مع إمكانه ولم ينو الرجوع فهو متبرع بلا نزاع 

وإن كان بخير إذنه مع إمكانه وقد نوى الرجوع فهو متبرع على الصحيح من 
الذهب. 

ثم ذكر المصنف وهو (الموفق بن قدامة)" أن من أنفق بغير إذن الراهن بنية الرجوع 
آنه يخرج على روايتين» وأفاد بأنا تقاس على مسألة من قضى الدين عن الغير بغير إذنه» 
قال صاحب الشرح الكبير*: (وقال شيخنا فيمن أنفق بغير إذن الراهن بنية الرجوع 


)۲۷۷ / ٤ ( المغني‎ )۱( 
)۱۷١ /٥( الإنصاف‎ )۲( 
)۲۷۷ / ٤( المغني‎ )( 
) ٤٤١ / ٤( الشرح الکبير‎ )( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


مع إمکانه آنه برج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه وهذا قيس في 
ا لمذهب إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم). 

فتحصل من هذا قياس مسألة الرهن على مسألة قضاء الدين: فمن أنفق على الرهن 
بغير إذن الراهن بنية الرجوع آنه يرجع عليه قياسا على من قضى الدين عن غيره بغير 
أذنه آنه يرجع عليه إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم. 

قال ابن مفلح: (مسألة :1۹١‏ قوله: فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له 
وحكى جماعة رواية: كإذنه وإذن الحاكم» فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو 
نفقة مثله» وإلا فروايتان» انتهى» يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الجحاكم ولم يشهد» 
فهل يرجع با أنفق إذا نوى الرجوع آم لا؟ أطلق الخحلاف: (إحداهما) يرجع / وهو 
الصحيح» صححه في المغني وغيره» وعليه أكثر الأصحاب» وهو ظاهر ما جزم به في 
المحرر والرعاية الكبرى وغيرها. 

قال في القاعدة الخامسة والسبعين : وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإطعام أو 
كسوة إذا كان عبدا آو حيوانا ففيه طريقان» آشهرهما آنه على الروايتين» يعني اللتين 
فيمن آدى حقا واجباعن غيره» ك| قدمه» قال: كذلك قال القاضي في المجرد 
والروايتين وأبو اللخطاب وابن عقيل والأكثرون: المذهب عند الآصحاب الرجوع» 
ونص عليه في رواية بي الحارث ""والطريق الثاني" آنه يرجع» رواية واحدة» انتهى» 
والرواية الثانية: لا يرجع) ". 

فمن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو تعذر استئذانه بنية الرجوع» هل له 
الرجوع آم لا ؟ 


(۱) القواعد لابن رجب (۱/ ۱۳۷ ) 
(۲) الفروع (1 / )۳۷١‏ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


فيه حلاف على قولین» وما روایتان عن آحمد رحه الله. 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( إن قال الراهن: آنا م آذن لك في النفقة. قال: هي 

وأاجبة غلك وأا أستحن أن آطالبك ا لفط المرحرن...>وقال: عض العدل» 

والقياس» والمصلحة. وموجب الكتاب» ومذهب آهل المدينةء وفقهاء الحديث» وأهل 

السنة» أن من أدى عن غيره فإنه يرجع ببدله» قال: والصواب التسوية بين الإذن 

وعدمه» والمحققون من الأصحاب سووابينه)اء قال تعالى TSE TS‏ ق 

جوشُنَ £ وقال #إ الود له رن الآية ولم يشترط إِذنًا ولا عقدًا) © 

الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
تحرير حل النزاع: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

-١‏ أن ينفق المر تن على الرهن بإذن الراهن. فهذا لا خلاف أنه يرجع عليه. 

1- أن ينفق المرتهن على الرهن بدون إذن الراهن لكن بإذن حاكم. فهذا لا خلاف آنه 
يرجع عليه وتصبح النفقة ديناً على الرهن» قال السرخسي: (لأن الإنفاق بأمر 
القاضي كالإنفاق بأمر الراهن» وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيا يرجع إلى 
lee‏ 

- أن ينفق المرتهن على الرهن بدون إذن الراهن وبدون إذن حاكم» وتحتها حالتان: 
یری الرجوع 
ب -آلا ينوي الرجوع. 
فمحل الخلاف هو: (أن ينفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن والحاكم ولم ينو 

الرجوع) 


)٥٦۰ / ۲۰ ( الفتاوی‎ )۱( 
EDA OED 
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اختلف الفقهاء فيمن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ولم ينو الرجوع» هل له 
الرجوع آم لا ؟ على قولين: 

وهو قول المالكية ”“ وقول محمد بن الحسن و بي يوسف من الحنفية “ورواية عند 
الحنابلة ”“رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله . 

جاء في المدونة: (قلت: أرأيت ما أنفق المرتمن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه» 
آتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك آم لا؟ قال: قال مالك: النفقة على 
الا 

قال الكاساني: (وروى أبو يوسف عن أي حنيفة رمه الله أن الرّاهن إن كان 
غاتبًا فأنفق المرتهن بأمر القاضي» يرجع عليه» وإن كان حاضرًاء لم يرجع عليه» وقال بو 
يوسف وححمد: يرجع ني الحالین جیعًا) © 

والرواية عند المذهب سبق ذكرها ني الفرع الأول. 


)٥۷١ / ٦( والتاج والإكليل‎ )٠١١ / >( انظر المدونة‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع للكاساني )٠١١۲ / ٦(‏ 

(۳) الإنصاف )۱۷١ / ٩(‏ والفروع لابن مفلح (1 / )۳۷١‏ 

)٥٦۰ /۲۰( )الفتاوی‎ 0 

)١٠٤١ / ٤(0 المدونة‎ )٥( 

(7) هو العام (أبو بكر بن مسعود بن أحهمد الكاشاني [أو الكاساني» يروي بكليها]» علاء الدين: 
فقيه حنفي» من آهل حلب له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) سبع مجلدات في الفقه» و 
(السلطان المبين في أصول الدين) توفي في حلب سنة ٥۸۷‏ ه) انظرتر حمته في بغية الطلب في 
تاريخ حلب لابن العديم العقيلي ٤۳٤۷ /٠١(‏ ) 

)٠١١ / ٦( بدائع الصنائع‎ )۷( 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


واستدلوا على ذلك: 

۱ / قال تعالی: ‏ ون شعن لک اوی أجورهُی £ و قال تعالى: * ماللوم له ر . 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن من أدى حقاً عن غيره فإنه يرجع عليه ببدله» والنفقة 
على الرهن تدخل في ذلك» فالمرضعة دت الرضاعة للرضيع بلا إذن المرتضع أمره الله 
بإتيانها أجرها ولم يشترط إذنا ولا عقداء وكذلك المولود له. 

۲/ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 5 - «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا» © 

وجه الدلالة: قال ابن قدامة: (فجعل منفعته بنفقته» وهذا حل النزاع) . 

نوقش: المراد من الحديث الإنفاق مقابل الانتفاع» وهذاخارج محل النزاع إذ 
مسألتنا في الإنفاق عموما سواء انتفع آم لا. 

۳ بأنه قد تعذر استئذانه وهو حتاج لحراسة حقه. قال في منار السبيل: (وإن تعذر 
استئذانه وأنفق بنية الرجوع» رجع» ولو لم يستأذن الحاكم» لاحتياجه لحراسة حقه). 


وهو قول الحنفية ‏ والشافعية “ورواية عند الحنابلة . 


(1) أخرجه آحمدفي مسنده )١٠١ /١٠١(‏ برقم )٠١١١١(‏ قال محقق المسند: (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. زكريا: هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي» وأخرجه ابن 
المحارود )٦٠٦١(‏ من طريق بحيى بن سعيد القطان»ء هذا الإسناد) المسند بتحقيق مؤسسة الرسالة 
)۱۱١ /۱١(‏ 

)۲۹۰ / ٤( المغني‎ )( 

(۳) منار السبیل (۱/ )۳٣۷‏ 

() انظر: تبيين الحقائق ٦(‏ / ۸ ودرر الحکام (۲ / 0۱( 


E 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 


قال العبادي: (فإن أنفق المرتمن على الرّهن بغير إذن الراهن والراهن غائ فهو 
متطوع) © 

وقال العمراني: (وإن أنفق عليه بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه كان متطوعاء ول 
ر 
واستدلوا على ذلك: 

0 قال النبي بيا: (لایغلق الرهن من راهنه له غنمه وعلیه غرمه) ^ 

وجه الدلالة: أن النبي ئي م يجعل للمرتمن شىء لا الانتفاع ولا بدل ماينفقه على 
الرهن. 

۲ ولأآنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه» فلم يكن له ذلك 

فحاصل هذا الدليل: قياس العين المرهونة على غيرها من حقوق الغير بجامع عدم 
جواز التصرف بدون إذن أصحاما. 

الترجيح: بعد عرض الأدلة ومناقشاتها ظهر والله أعلم بالصواب أن القول برجوع 
المرتهن على الراهن فيم أنفقه على الرهن ولم ينو الرجوع قرب للعدل وحفظ الحق 
وكمال المروءة» قال شيخ اللإسلام: (إن قال الراهن: آنا لم آذن لك في النفقة. قال: هي 


۱) انظر: الآم (۳/ (٠١٤‏ و أسنى المطالب (۲/ )٠٤١‏ 

(۲) انظر: المغني ( / )٥۱۳‏ و الفروع ٤(‏ / ۲۲۳) 

(۳) الجوهرة النيرة(۱ / )۲۳١‏ 

)٩۲ / ٦( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٤( 

(۵) أخرجه الشافعی في مسنده (۱/ ۱٤۸‏ )برقم )۳۲٤(‏ مرسلا ومن طريق الشافعى رواه 
البيهقى (7/ ۳۹) قال عنه الألباني : مرسل (إرواء الغليل ))۲٤٠١ / ٥‏ 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن 
واجبة عليك» وأنا أستحق أن أطالبك ہا لحفظ المرهون و وقال: عض العدل» 
والقياس» والمصلحة. ومو جب الكتاب» ومذهب آهل المدينة» وفقهاء الحديث» وأهل 
السنة» أن من أدى عن غيره» فإنه يرجع ببدله» قال: والصواب التسوية بين الإذن 
وعدمه» والمحققون من الأصحاب سووا بينهاء قال تعالى: ‏ ون شعن لک اوش 


جوش 4 وقال ولولو له ر ۽ الآية ولم يشترط إذنًا ولا عقدًا) ‏ . 


)٥٦۰ / ۲۰ ( الفتاوی‎ )۱( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


المبجث الرابع 
المسائل التي على فياس المذهب في باب الضمان 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: انعقاد الضمان بغبر لفظه. 

وفيه فرعان: 
e‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (فائدة: يصح الضان بلفظ " ضمین» وكفيل» وقبيل» وهميل» 
وصبير» وزعيم " أو يقول " ضمنت دينك " أو " تحملته " ونحو ذلك. فإن قال " آنا 
أؤدي " أو " أحضر " م يكن من ألفاظ الضان. ولم يصر ضامنا به ووجه في الفروع 
الصحة بالتزامه. قال: هو وظاهر كلام جماعة في مسائل. وقال الشيخ تقي الدين - 
رحه الله -: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضامن عرفا. مثل قوله " زوجه 
ونا أؤدي الصداق» أو بعه ونا أعطيك الثمن» أو اتركه ولا تطالبه وآنا أعطيك " 
ونولك 

ذكر المرداوي في انعقاد الضان بغخيبر لفظه قولين: 

الأول: أنه يصح بلفظ الضمين والكفيل والقبيل والحميل والصبير والزعيم» أو 
بقول: (ضمنت دينك) أو (تحملته)ء ولا يصح بغير هذه الألفاظ كالتأدية والإحضار 
لأنها ليست من ألفاظ الضان. 

الثاني: أن الضان يصح بكل لفظ يدل عليه عرفاًء وذكر شيخ الإسلام أن هذا 
قياس المذهب. 


)۱۹۰ /٥( الإنصاف‎ )۱( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


ووجه القياس هنا: أن قاعدة المذهب (آن كل ما لم يجده الشارع بحد فإنه يرجع فيه 
إلى العرف) كالحرز والقبض» ولم يرد من الشارع ما يحدد آلفاظ الضان فقياس المذهب 
في هذه القاعدة يقتضي طردها في هذه المسألة. 

قال شيخ الإإسلام في الإطعام في كفارة اليمين: (قال مالك: وأما البلدان فإن هم 
عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى: من َوْسَطِ ما 
مود آهليكم أوَكسَوَتهرَ £ وهو مذهب داود وأصحابه مطلقاء والمنقول عن أكثر 
الصحابة والتابعين هذا القول» وهمذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن» خبز وسمن» 
وخبز وتمر. والأعلى خبز ولحم» وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع» وبينا أن 
هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار a‏ ثم قال: 
وهو قياس مذهب آحد وأصوله» فإن صله آن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى 
العرف» وهذا ل يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف)'. 

فالقياس هنا: إلحاق فرع بغيره من الفروع بجامع واحد فنلحق مسألة انعقاد 
الضمان بكل لفظ يدل عليه بكل مسألة فيها حد مطلق من الشارع ل بجحده بحد معين 
فيرجع في تحديده إلى العرف» فنقيس هذه المسألة على مسألة الحرز في السرقة في 
تحديدها بالعرف وكذلك القبض في البيع في تحديده بالعرف وكذلك في الإإطعام في 
كفارة اليمين في تحديده بالعرف» وغيرها من المسائل المطلقة. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء في انعقاد الضان بغير لفظه على قولين: 

القول الأول: أن الضان يصح بألفاظ حددة دون غيرهاء على خلاف بين أصحاب 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


هذا القول في تحديد الآلفاظ المعتبرة» فهو عند الحنابلة يصح بلفظ الضمين والكفيل 
والقبيل والحميل والصبير والزعيم» أو بقول: (ضمنت دينك) أو (تحملته). 

وهذا مذهب الحنفية “والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة". 

وأصل هذا القول: أن الأحكام تختلف باختلاف الألفاظ خاصة في العقود» فلكل 
عقد ألفاظ ينعقد ا ولا ينعقد بغبرهاء وهذا هو المشهور من المذهب» حيث يمضون 
العقود بألفاظ حددة لا تنعقد إلا ا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وآما آحمد بن حنبل فإن أصوله ونصوصه وقول 
جمهور أصحابه أن الاعتبار في العقود بمعانيهاء لا بالألفاظ» وني مذهبه قول آخر: أنه 
تختلف الآحكام باختلاف الألفاظ. وهذا يذكر في التكلم بلفظ البيع» وفي المزارعة 
بلفظ الإجارة» وغبر ذلك) “. 

وقال أيضاً: (ومن الفقهاء من مجعل اختلاف العبارات مؤثراني صحة العقد 
وفساده» حتى إن من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ؛ ك يقول بعضهم: إن 
السلم ا لجال لا ججوزء وإذا كان بلفظ البيع جاز» ويقول بعضهم: إن المزارعة على أن 
يكون البذر من العامل لا تجوز وإذا عقده بلفظ الإجارة جاز» وهذاقول بعض 


اآصحاب أحمد وهذا ضعيف) 2 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ٦(‏ / ۲)ء و تبيين الحقائق )١٠٤١ / ٤(‏ 
() انظر: أسنى المطالب (۲ / »)۲٤٤‏ وتحفة المحتاج (۲ / )٤١١‏ 
(۳) انظر: الفروع ٤(‏ / ۷ والمبدع (© / ۹( 

(6) مجموع الفتاوی (۳/ (1o٤‏ 

)٥١١ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


واستدلوا على ذلك با بلي: 

/١‏ أن الضان عقد من العقود فلابد له من صيغة» وإذا لم يتم بالصيغ المعتبرة كان 
وعدا لا عقد ضبان فهو غير لازم. 

نوقش: بأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني و عند التسليم 
بأنه وعد فالوفاء بالوعد واجب ني الشرع. 

۲/ أن الضان عقد من العقود» والعقود من جنس الآقوال كالآذكار في الصلوات 
فاعتبر فيها اللفظ © 

نوقش: آنه قياس مع الفارق فالعبادات الآصل فيها التوقيف بخلاف المعاملات 
فالأصل فيها الإباحة. 

۳/ أن هذه الألفاظ (ضمين» كفيل» قبيل» حهميل» صبير» زعيم) ينعقد بها الضان 
لأنغها صريحة فيه» وما لفظ (أؤدي ما عليه) أو (أحضر ما عليه) لا ينعقد ا الضان 
لأنها غير صريحة فيه وهي تفيد الوعد لا الأداء والوعد لا ينعقد به عقد. "© 

نوقش: بأن الوفاء بالوعد واجب بأصل الشرع وبأن العقود تصح بكل لفظ يدل 
عليهاء والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» ولفظ الأآداء 
والإحضار يفهم من قرائن الجحال ونية اللافظ أن المراد با الآداء لا الوعد. 

القول الثاني: أن الضان ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولو من غير لفظه. 


(ٍ 


وهو قول المالكية" واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 


(۱) انظر کشاف القناع (۳/ )۳٣۳‏ 

(۲) حاشية الروض المربع )٩۸ / ٥(‏ 

(۳) انظر: المنتقى ٦(‏ / ١۸)ء‏ وحاشية الدسوقي (۳/ )۳٤١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ )٠١٤‏ 


ma 
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واختاره بعض الحنفية وبعض الشافعية 

وأصل هذا القول: أن العقود تنعقد بكل لفظ يدل عليهاء وأن العبرة في العقود 
بامقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

ومعنى ذلك: أن العقود - سواء كانت عقود المعاوضات» أو عقود الترعات - 
تصح وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهماء ولا يشترط أن 
يختص انعقاد كل عقد بصيغة معينة لا يجوز بغيرهاء بل إن أي لفظ أو فعل يدل على 
الرغبة في هذه المعاملة ويحقق المقصود فإنه يكون كافياً شرعاً في الانعقادء ويكون ذلك 
خاضعاً للأعراف واختلافها من بل إلى بلد. 

وتنعقد العقود - في الجملة - بكل لفظ يدل عليهاعند عامة الفقهاء ولا تتقيد 
بألفاظ معينة» بل كل لفظ دل على المقصود» وفهم منه مراد العاقدين فهو لفظ معتبر في 
صيغة الإلزام؛ لن المقصود المعنى» فجاز التعبير بكل ما يدل عليه» هذا ما دلت عليه 
نصوص الفقهاء في تلف المذاهب» فمن ذلك مثلاً: 

قال الحنفية: (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي مثل أن يقول 
أحدها بعث والآخر اشتريت... وقوله: رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خحذه بكذا 
في معنى قوله بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود وههذا 
ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة) © 

وقال الزركشي مبيناً مذهب الشافعية: (ليس لنا عقد بختص بصيغة إلا شيئين 
النكاح والسلم) ". 

وقال المالكية: إن (كل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر 
(۱) المداية للمرغینانی ۳ / ۲١‏ 
(۲) المنثور للزركشي (۲ / (t1۲‏ 
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العقود إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل» بعتك بكذا فيقول قبلت أو ابتعت منك 
فيقول: بعت فهذا يلزمه)ء وما الآلفاظ المحتملة» فلا يلزم البيع بها بمجردها حتى 
يتنزل بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع) . 

قال شيخ الإسلام: (قياس المذهب: يصح الضان بكل لفظ فهم منه الضان عرفاء 
مثل قوله: زوجه» وأنا ودي الصداق» أو قوله: بعه وأنا أعطيك الثمن» أو قوله: اتركه 
ولا تطالبه» وأنا أعطيك ما عليه» ونحو ذلك ما يؤدي هذا المعنى» لأن الشارع ۾ جد 
ذلك بحد» فيرجع إلى العرف» كالحرز والقبض). 

واستدلوا على ذلك: 

- جميع النصوص التي أجازت العقود من دون تقييد بصيغة أو فعل معينين 
ويدخل في ذلك الضان» منها 

- قوله تعال: ۾ تايها زيت ٣٣مَنوا‏ کا تأ ڪلو! اموک بتڪم باط ا ن 
کرت در عن راض نكم £ [سورة النساء: ۲۹] . 

- قوله تعالی: ٭ کن طبن کم عن سیر ونه تسا كوه مكايا £ [سورة النساء: ]٤‏ . 

وقد بين ابن تيمية - ر حه الله تعالى - أن الدلالة من الآيتين الكريمتين من وجهين: 

الأول: هو أن الآية الأولى اكتفي فيها بالتراضي في البيع» واكتفي في الثانية بطيب 
النفس» والآية الأول في جنس المعاوضات» والثانية في جنس التبرعات " ولم يشترط 
لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس ونحن نعلم بالأاضطرار 
من عادات الناس في أقواهم وأفعاهم آم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة. والعلم به ضروري في غالب مايعتاد من العقود " 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 

والوجه الثاني: أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام 
شرعية وكل اسم فلا بد له من حد» وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع: فالمرجع 
فيه إلى عرف الناس» ومعلوم أن البيع والإجارة والمبة ونحوها ميحد الشارع ها حدا؛ 
لاني كتاب الله ولا سنة رسوله ولانقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين 
للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غبرها أو قال ما يدل على ذلك: من أنها لا تنعقد إلا 
بالصيغ الخاصة» فدل ذلك على آنا تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل. 

- إن العبرة في العقود بالقصود والمعاني» وليست بالألفاظ والمباني» فكل لفظ دل 
على الرضا من العاقدين صح العقد به» ومن ذلك عقد الضان. 
الترجيح: 

يظهر والله أعلم بالصواب رجحان القول الثاني القاضي بأن الضان ينعقد بكل 
لفظ يدل عليه ولو من غير لفظه» وذلك إع الا للقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني)ء والشرع م يعلق العقود على لفاظ محددة بل أطلق ذلك 
فلا يقيد مالم يقيده الشرع. 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


امطاب الثاني : دعوى المضمون له أن ضمان الصبي كان بعد بلوغه 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (فعلى المذهب: لو ضمن» وقال: كان قبل بلوغي» وقال خصمه: بل 
بعده. فقال القاضي: قياس قول الإمام آحمد - رضي الله عنه -: أن القول قول 
او 

صورة المسألة: أن يختلف الضامن والمضمون له في انعقاد الضمان» حيث يدعي 
الضامن آنه ضمن قبل بلوغه وحينئذ لا ينعقد الضان» ويدعي المضمون له أن الضامن 
ضمن بعد بلوغه لا قبله وحينئذ ينعقد الضان ويصح» فمن يقبل قوله ؟ 

ذكر المرداوي قول القاضي أي يعلى أن قياس قول الإمام أحمد أن القول قول 
لخر نله 

بيان القياس هنا: آنه آذا اختلف البائع والمشتري أو الضامن والمضمون له في صحة 
العقد أو فساده فإنه يقبل قول من يدعي صحة العقد» فقد نص الإمام مد على ذلك 
في مسألة اخحتلاف البائع والمشتري في صحة العقد أو فساده» قال ابن مفلح: (وعلم منه 
آنه يقبل قول مدعي الصحة دون فساده» فلو قال: بعتك وأنا صبي أو غير مأذون لي في 
التجارةء وأنكره المشتري قدم قوله» نص عليه) . 

فالقاضي آبو يعلى قاس مسألة الضمان على قول الإمام أحمد في مسألة اختلاف البائع 
والمشتري. 


(۱) الإنصاف /٥(‏ ۱۹۳) 
() المبدع شرح المقنع )١١١ / ٤(‏ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


وقد نص عليه في مسألة آخرى» قال المرداوي: (وإن كان يبطل العقد» فالقول قول 
ن ينفيه. وهذا المذهب. وعليه عامة الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه في 
دعوی عبد عدم اللإذن» ودعوی آنه کان صغبرا E‏ 
ثم ذكر المرداوي أقوال أخرى في المذهب في هذه المسألة ثم قال: (ويأتي نظير ذلك 
في الضان وكتاب الإإقرار في إذا ضمن أو أقر وادعى آنه كان صغيرا حالة الضان 
والإقرار بأتم من هذا) وهي مسألتنا هذه. 
ووجه القياس: أن الأصل والقاعدة آنه يقبل قول مدعي صحة العقد ولا يقبل قول 
من يدعي فساده» فطرد هذا الأصل وهذه القاعدة يقتضي قبول قول المضمون له لا 
الضامن لأنه يدعي صحة العقد» وقد أشار ابن مفلح هذا الآصل» قال: (وعلم منه آنه 
يقبل قول مدعي الصحة دون فساده) » والله أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
اختلف الفقهاء في دعوى المضمون له أن ضبان الصبي كان بعد بلوغه على قولين: 
القول الأول: تقبل دعوى المضمون له ولا تقبل دعوى الضامن. 
ا و و ل الو 
(۱) الإنصاف )٤٥٤ / ٤(‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المبدع شرح المقنع )١١١ /٤(‏ 
() انظر المغني )٠٤۸ / ٤(‏ و المبدع (© / ۱١‏ والانصاف )٤٥٤ / ٤(‏ 
)٥(‏ هو (الإإمام سفيان بن سعيد بن مسرو الثشوريٰ» شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء 
العاملين في زمانه» أبو عبد الله اوري الكوقّء المجتهد» مصنف كتاب (الجامع)» ولد: سنة 
سبع وتسعين اتفاقاًء روى له: الجماعة الستة في دواوينهم» عداده في صغار التابعين» ومات: سنة 
ست وعشرین ومائة) سیر اعلام النبلاء (۷ / )۲۳١‏ 


a 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 
as‏ 

قال المرداوي: (فعلى المذهب: لو ضمن» وقال: كان قبل بلوغي» وقال خصمه: بل 
بعده. فقال القاضي: قياس قول الإمام آحمد - رضي الله عنه -: أن القول قول 
المضمون له). 

قال ابن قدامة: (وإن قال: بعتك ونا صبي. فالقول قول المشتري. نص عليه» وهو 
قول الثوري وإسحاق لأني) اتفقا على العقدء واختلفا في يفسده» فكان القول قول من 
يدعي الصحة) ” وقد مر معنا قياس مسألة الضان على هذه المسألة. 

وقد استدلوا على ذلك با بلي: 

أن الضامن والمضمون له قد اختلفا في يفسد العقد فقدم قول من يدعي الصحة 
دون الفساد وهو المضمون له لآن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. 

ويمكن أن يناقش بأن هذا الدليل صحيح مع عدم البينة أما إذا كان مع الضامن بينة 
فإنه يعمل ما لأن البينة كافية في الانتقال من أصل صحة العقود دون فسادها. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن هذا خروج عن حل النزاع» فالنزاع في المسألة هو مع 
عدم البينة. 

القول الثاني: تقبل دعوى الضامن مع يمينه ولا تقبل دعوى المضمون له. 


(1) هو الإمام (إسحاق بن راهويه آبو يعقوب: هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم بن عبد 
الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب التميميٌ» ثم الحنظلن» المروزيّ» نزيل نيسابور» الإمام الكبير» 
شيخ المشرق» سيّد الحفاظء مولده في سنة إحدى وستين ومائة وتوفي سنة ۲۸۳ ه) انظر ترجمته 
في سیر آعلام النبلاء (۱۱/ )۳١۸‏ . 

)٤٥٤ / ٤( انظر الإنصاف‎ )۲( 

)۱٤۸ / ٤( المغني‎ )۳( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 

وهو ال ووعد اا وه قول الاق 

قال ابن قدامة: (ويحتمل أن القول قول مدعي الصغرء لأنه الأصل) . 

قال ابن مفلح: (وعلم منه أنه يقبل قول مدعي الصحة دون فساده» فلو قال: بعتك 
وآنا صبي أو غير مأذون لي في التجارة» وأنكره المشتري قدم قوله» نص عليه» وفيه 
وجه عكسه ؛ لأنه الأصل) . 

قال النووي: (ولو ضمن إنسان ثم قال: كنت صبيا يوم الضان وكان محتملا قبل 


وقد استدلوا على ذلك: أن هذا هو الأصل لأنه المتقدم حيث إن الإنسان لا يخلو من 
الصغر فالأصل بقاؤه» قال البغوي: (فإن ضمن ديناًء ثم ادعى أني كنت صبياً يوم 
٦ 8 E ۰ : KK 2 » e _‏ 

الضان-: قبل قوله مع يمينه؛ لأن الإنسان لا بخلو عن الصغر-: فالأصل بقاؤه) . 
ويمكن أن يناقش: بأنه قد تعارض عندنا أصلان» أصل صحة العقود دون فسادها 
يظهر والله أعلم أن القولان متعارضان متقابلان حيث تعارض عندنا أصلان ولا 

مرجح بينه| فير جع في ترجيح حدما على الآخر إلى القاضي با يتوفر عنده من قرائن 


)٤٥٤ / ٤( والإنصاف‎ )١١١ / 6( والمبدع‎ )٠٤۸ / ٤( انظر المغني‎ )۱( 

() انظر: روضة الطالبين )٠١١ / ٤(‏ و التهذيب في فقه الإمام الشافعي )۱۸١ / ٤(‏ 
(۳) الکاني (۲/ )٦١‏ 

) المبدع شرح المقنع )١١١ / ٤(‏ 

() روضة الطاليين 0 / )٠١١‏ 

) التهذيب في فقه الإمام الشافعي )۱۸١ / ٤(‏ 


® 
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المطلب الشالث: ضمان العبد يتعلق بذمة سيده 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (وإن ضمن بإذن سيده: صح) هذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقطع به آكثرهم. وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة» قوله 
(وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين). وقيل: وجهان: إحداهما: يتعلق بذمة 
سيده» وهو المذهب. جزم به في الوجيز. قال ابن عقيل: ظاهر المذهب وقياسه: أن 
يتعلق بذمة سيده» والرواية الثانية: يتعلق برقبته. قال القاضي: قياس المذهب: أن المال 
یتعلق برقبته). 

ذكر المرداوي رحه الله في تعلق الضان برقبة العبد أو ذمة سيده وجهين: 

الوجه الأول: أن الضان يتعلق بذمة سيده» وذكر أنه المذهب» وذكر عن ابن عقيل 
آنه ظاهر المذهب وقياسه. 

الوجه الثاني: أن الضان يتعلق برقبة العبد» وذكر عن القاضي أبي يعلى آنه قياس 
الذهب. 

فكلا الوجهين نص على آنا على قياس المذهب. 

بيان القياس ووجهه في الوجه الأول: 

واا هدا الرجة أن الان يعلق هة يده اسا عل اسخداته ادن اة 
والحكم في حالة الاستدانة آنا تتعلق بذمة السيد والعلة في ذلك ما ذكره ابن قدامة: 
(أنه إذا أذن له في التجارة» فقد آغرى الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامناء كا لو 


)۱۹٤ /٥( الإنصاف‎ )۱( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


قال هم: داینوه) . 

وقد ذكر ابن عقيل أن مسألة الضان على قياس المذهب وأراد مسألة استدانة العبد 
وتعلق الدين بذمة سيده 

فتقاس مسألة الضان عليها بجامع إذن السيد في كلا المسألتين» فيمكن أن يقال: إذا 
ضمن العبد بإذن سيده تعلق الضان بذمة سيده لأنه إذا آذن له في ذلك فقد أغرى 
الناس بمعاملته وآذن فیها فصار ضامنا کا لو قال هم داينوه. 

بيان القياس ووجهه في الو جه الثاني: 

وحاصل هذا الوجه أن الضمان يتعاتق برقبة السيد قياساً على جنايته فإن العبد إذا 
جنی کانت جنایته في رقبته لا في رقبة وذمة سيده» قال ابن مفلح: (الحالة الثانية: أن 
یکون مأذونا له فما استدانه ببيع» أو قرض فأشهر الروايات أنه يتعلق بذمة السيد» لآنه 
غو الام غا OES E lS Dea‏ 

فجنايته تتعلق برقبته لا بذمة سيده لأآنه م جن قال ابن قدامة: (فإن» جناية العبد 
تتعلق برقبته إذ لا بخلو من أن تتعلق برقبته» أو ذمته» أو ذمة سيده» أو لا يجب شي 
ولا يمكن إلغاؤها؛ لأنها جناية آدمي» فيجب اعتبارها كجناية الحر» ولأن جناية 
الصغير والمجنون غير ملغاةء مع عذره» وعدم تكليفه» فجناية العبد أولى» ولا يمكن 
تعلقها بذمته؛ لآنه يفضي إلي إلغائهاء أو تأآخير حق المجني عليه إلى غير غاية» ولا بذمة 
السيد؛ لأنه | ع 

فتقاس مسألة ضانه على مسألة جنايته وهذا ما أراده القاضي من كوا على قياس 


(1۸٦ / >( المغني‎ )( 


(AA / ۸( المغني‎ (۳) 
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المذهب والعلة الجامعة بين المسألتين: عدم جناية وضمان السيد فلا تتعلق الجناية ولا 
الضان في ذمته» والله أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية 

ريز امال لا لر امسالة من خان 

الحالة الآولى: ضان العبد بإذن سيده. 

الحالة الثانية: ضبان العبد بغبر إذن سيده. 

وبعد دراسة كلام المرداوي وبيان القياس ووجهه فيا ذكر من الأقوال تبين لي أن 
المسألة التي نحن بصدد دراستها هي مسألة ضبان العبد بإذن سيده» يدل على ذلك قول 
ابن قدامة: (فإن ضمن بإذن سيده صح ؛ لن سيده لو آذن له في التصرف صح» قال 
القاضي: وقياس المذهب تعلق المال برقبته» وقال ابن عقيل: ظاهر المذهب وقياسه أنه 
يتعلق بذمة السيد» وقال أبو الخطاب: هل يتعلق برقبته أو بذمة سيده؟ على 
وان اسان ادن سى ۹ 

اختلف الفقهاء في ضمان العبد بإذن سيده هل يتعلق برقبته أو بذمة سيده ؟ على 
آقوال: 

القول الأول: أن ضان العبد يتعلق بذمة سيده. 

وهو مذهب الحنابلة. 

قال المرداوي: (قوله (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين). وقيل: 
وجهان: إحداهما: يتعلق بذمة سيده» وهو المذهب) ”". 


)٤٠٥ / >( المغني‎ )1( 
)۱۹٤ / ٥( والانصاف‎ )۱۸١ / ٤( انظر المغني‎ )۲( 
)۱۹٤ / ٥( الانصاف‎ )۳( 
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واستدلوا على ذلك: 

أن السيد إذا ذن لعبده في التجارة فقد أغرى الناس بمعاملته وأذن فيها فصار 
ضامناء ک) لو قال هم: داینوه. ° 

ویمکن آن یناقش: بأن السید لم يضمن فلا یمکن تضمینه بشيء ضمنه غیره کا آنه 
لا يتحمل جناية عبده ذا جنی» وقد قال تعالی: # ولا زر وازرة وزړ خرو 4 و ا کل نقیں 

القول الثاني: أن ضبان العبد يتعلق با يكسبه. 

وهو وجه عند الشافعية. 

قال الماوردي: (وإن کان عن إذن سيده فعلى هذا في ضانه وجهان: 

أحدهما: باطل لأآنه صرفه إلى جهة لم يثبت فيها. 

والوجه الثاني: أن ضانه جائز لأن الضان لا يتعين في المال وإنم| يتعين فيه الأداء 
فعلى هذا فيه وجهان: 

اغا اکن کا ی د 

ويمكن أن يستدل له: بن العبد المأذون له في التصرف قد ضمن مالا ويمكنه 
وفاؤه» وقد نظرنا في حاله فو جدناه يكسب من يده فوجب أن يتعلق الضان به. 

ویمکن أن یناقش: بأن ما یکسبه من يده ملك لسیده فلا ینتزع منه بغیر إذنه» حتی 
وإن أذن له في التصرف فقد يطالب بتعليق الضان برقبته لا بكسبه. 

القول الثالث: أن ضبان العبد يتعلق برقبته. 


(1) المغني )۱۸١ / ٤(‏ 
() الحاوي الكبير للماوردي )٤٥١ / ٦(‏ ونهاية المطلب )٤۸٤ / ١(‏ 
الحاوي الکبير للاوردي )٤٥١ / ٦(‏ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


وهو مذهب الحنفية “ورواية عند الحنابلة “و وجه عند الشافعية . 

ومعنى تعليق الضمان برقبته: أنه يباع إذا طالب المضمون له بيعه» قال ابن قدامة 
ر حه الله ني استدانته بإذن سيده: (وقال أبو حنيفة: يباع إذا طالب الغرماء بيعه» وهذا 
متاه أله حلي اف 

قال المرداوي: (والرواية الثانية: يتعلق برقبته. قال القاضي: قياس المذهب: أن المال 
یتعلق برقبته). 

قال العمراني الشافعي: (وإن أطلق الإذن.. ففيه وجهان: 


أحدها: يقضیه من کسبه وجك وغل ال وا ا خر 
آنه یتعلتق بر قبته» ولیس بشيء) 


الدليل الأول: قياس ضبان العبد على رهنه» فك أن العبد إذا رهن شيئاً فإنه يباع في 
وفاءه فكذلك ضانه وهذا دليل أبي حنيفة» قال ابن قدامة: (وقال أبو حنيفة: يباع إذا 


() انظر المبسوط للسرخسي )١۳ /۲١(‏ 

)۱۸١ / ٤( والمغني‎ (٠۹٤ / ١( انظر الإنصاف‎ )۲( 

(۳) البييان في مذهب الإمام الشافعي )۳٠۸ / ١(‏ و الحاوي الكبير للماوردي )٤٥١ / ١(‏ ونماية 
المطلب )٤۸٤ /٥(‏ 

)۱۸١ / ٤( المغني‎ )٤( 

)۱۹٤ / ٥٩( الانصاف‎ )٥( 

٦٤ سبقت تر جمته ص‎ )٩( 

(۷) الحافظ السنجي : (الحسين بن محمد بن مصعب بن زريق الحافظ أبو علي السنجي المروزي كان 
يقال ماني خراسنان أكثر حديثا منه توفي سنة مس عشرة وثلاث مائة ) انظر ترحته في الوافي 
بالوفیات (۱۳ / ۳۰ ) 

(۸) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٦(‏ / °۸( 
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طالب الغرماء بيعه. وهذا معناه» آنه تعلق برقبته؛ لأنه دين ثبت برضى من له الدين» 
فیباع فیه» کا لو رهنه) . 

الدليل الثاني: قياس ضبان العبد على جنايته» فإن العبد إذا جنى كانت جنايته في 
رقبته لا في رقبة وذمة سيده» وهذا دليل الحنابلة وقد سبق ذكره. 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا قياس مع الفارق» فإن السيد قد آذن للعبد في الضان 
فوجب تعليق الضمان بذمة السيد ولم يأذن له في الحناية فافترقت المسألتان. 
الترجيح: 

يظهر والله أعلم أن القول الآقرب والآرجح هو تعليق ضبان العبد بذمة سيده لأآنه 
قد آذن له ني ذلك وني هذا إغراء للناس بمعاملته» وقد آذن فيها فصار ضامناء کا لو 
قال هم: داینوه. 

ويبعد أن يعلق الضان بكسبه لأآنه ملك قاصر على السيد فلا يتزع منه بغير إذنه» 
وكذلك يبعد أن يعلق الضان برقبة العبد لأنما ملك للسيد لا تباع إلا برضاه واختياره 
والله آعلم. 

وما قالوه في تحميل السيد شيئاً | يضمنه فهذا صحيح لو أنه م يأذن أما وقد أذن فهو 
شريك معه في الضمان والله تعالى أعلم. 


(1۸٦ / >( المغني‎ )1( 
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المطلب الرايع : تعليق الضمان يشرط مستقبل 
وفيه فرعان: 


° الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه 

قال المرداوي: ( قدم في المحرر» والرعايتين» والحاوي الصغير: صحة تعليق الضان 
والكفالة بالشرط المستقبل.... قال في الرعاية الكبرى: وإن علق الضان على شرط 
مستقبل صح. وقيل: لا يصح إلا بسبب الحق» كالعهدة» والدرك» وما لم جب ولم 
يوجد بسببه» ويصح توقيته بمدة معلومة. قال: ويجحتمل عدمه. وهو أآقيس. لأنه وعد. 
انت 

ذكر المرداوي في مسألة تعليق الضان بشرط مستقبل أقوال: 

الأول: يصح مطلقاء الثاني: لا يصح إلا بسبب الحق 

الثالث: لا يصح مطاقاً 

وذكر قول ابن حمدان في الرعاية الكبرى (آنه آقيس) آي عدم صحة تعليق الضان 
بشرط مستقبل مطلقاء وكتاب الرعاية الكبرى لم يطبع بعد.... وقد حقق منه جزء في 
ا لجامعة اللإسلامية يتضمن كتاب الضان إلا آني لم أستطع الحصول عليه 

لكن ابن مدان رحه الله ذكر تعليل هذا القول بقوله (لأنه وعد)» ونص ابن قدامة 
على أن القول بعدم الصحة أنه أقيس: (ولأنه إثبات حق لآدمي معين» فلم جز تعليقه 
على شرط» ولا توقيته» كاهبة. وقال الشريف أبو جعفرء وأآبو الخطاب: تصح» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأآنه ضاف الضمان إلى سبب الوجود» فيجب أن يصح» 


كضان الدرك. والأول آقيس) ". 


(۱) الانصاف /٥(‏ ۲۱۳) 
(۲) المغني (> / ۹( 
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لکن یمکن بيان القياس ووجهه من تعليل ابن حمدان» وهو قوله (لانه وعد): 

فلا يصح تعليق الضان بشرط مستقبل لأنه وعد» ومعنى ذلك: أن تعليق الضان 
بشرط مستقبل يكون جرد وعد والوعد لا ينعقد به عقد قياساً على الهبةء فإنه إذا علقها 
بشرط مستقبل كانت وعدا لا هبة 

والدليل على أن مراد ابن مدان وابن قدامة بقوه| (أقيس) هو قياس الضان على 
الهبة ما قاله ابن قدامة: (فصل: وإذا تكفل بر جل إلى أجل» إن جاء به فيه» وإلا لزمه ما 
عليه» صح .......... وأما إن قال: إن جئت به في وقت کذاء وإلا فانا کفیل بہدن فلان» 
أو فآنا ضامن لك مالك على فلان. أو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه. أو إذا 
قدم الحاج فأنا كفيل بفلان. أو قال: آنا كفيل بفلان شهرا. فقال القاضي: لا تصح 
الكفالة ......... ولأنه إثبات حق لآدمي معين» فلم جز تعليقه على شرط» ولا توقيته» 


والعلة الجامعة بين الضان والبة هنا: 

أن كلا من عقد ابة والضان يتضمن إثبات حق لآدمي معين فلم جز تعليقه على 
شرط» قال ابن قدامة في بيان علة عدم صحة تعليق الضان بشرط مستقبل: (ولأآنه 
إثبات حت لآدمي معين» فلم جز تعليقه على شرط» ولا توقيته) ”» وقال في بيان علة 
عدم صحة تعليق البة بشرط مستقبل: (ولا يصح تعليق البة بشرط؛ لأا تمليك لمعين 
في الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط) ”. 

فتبين بهذا النقل في هذين الموضعين أن العلة واحدة في كلا المسألتين والله أعلم. 


(۹ / >( المغني‎ )( 
)٤۷ / ٦( المغني‎ )۳( 


) ۱۰١ 
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٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية 

اختلف الفقهاء في تعليق الضان بشرط مستقبل على أقوال: 

القول الأول: يصح تعليق الضمان بشرط مستقبل. 

واشترطوا ن یکون الشرط ملائ ومعنی کونه ملائ)ً أنه بتحقق وجوده لا یستحیل 
مثل (إن م يود فلان ما لك عليه من دين إلى ستة أشهر فأنا له ضامن) وعرفوا املائم 
ت اط الى كرد س لوروا وف ر اا ل فرق ا فت 
الريح أو إذا نزل المطر). 

وهو قول الحنفية ‏ والمالكية ‏ والحنابلة ‏ وقول عند الشافعية ”. 


قال الكمال بن امام ”“(إن كان التعليق (بشرط متعارفِ) بين التاس أي تعارفوا 


)٤ / ١( بدائع الصنائع‎ )۱( 

.۳۰٦ ۰۳۰١ / ٩ وابن عابدین‎ ۲۹٤ - ۲۹۱ / ٩ وفتح القدیر‎ ۰٤ / ٦ البدائع‎ )۲( 

() الدسوقي والدردیر ۳/ ۳۳۸. 

/ ٩ والانصاف‎ ۱١۲-۹ / ٠ والمغني والشرح الكبير‎ ۳٠١ ٤ / ٣ كشاف القناع‎ )( 
1۳ 

٠١ والشرقاوي على التحرير ۲/ ۹١ء وقليوبي وعميرة۲/‎ ٠٤٤١ / ٤ نهاية المحتاج‎ )٥( 
.۲٠۷ / ۲ ومغني المحتاج‎ 

0) هو (العالم محمد بن عبدالواحدبن عبدالحميدابن مسعوده السيواسي ثم الإإسكندري» كال 
الدين»المعروف بابن الهمام: إمام» من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه والمحساب واللغة والموسيقى والمنطق ولد بالإإسكندرية سنة ١۷۹ه‏ ونبغ في 
القاهرة. وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمين» من كتبه (فتح القدير) في شرح الهداية» ثماني 
مجلدات في فقه الحنفية» و (التحرير) في أصول الفقه و (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) و 
(زاد الفقير) ختصر في فروع الحنفية توفي سنة ۸٦١‏ ه) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ٦(‏ / 
(Too‏ . 
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تعليقها به (صح عملا بشبه الّذر) وإن كان بخير متعارف كدخول الدّار (وهبوب 
اليح ونحوه لا يجوز عمأا بشبه البيع) © 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (ويبدو ما ذكره المالكيّة من فروع: أن الكفالة 
O O CO RO‏ 
شرط غير ملائم) . 

قال الرملي في نهاية المحتاج: ((والأصح آنه لا بجوز) (تعليقها) أي الضان 
والكفالة (بشرط) لأتّ] عقدان كالبيع» والثاني يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيه فجاز 
اا لوی . 

قال المرداوي: (وقدم في المحرر» والرعايتين» والحاوي الصغير: صحة تعليق 
الضمان والكفالة بالشرط المستقبل.... قال في الرعاية الكبرى: وإن علق الضان على 


(۱) فتح القدیر (۷/ ۱۳۷) 

(۲) الموسوعة الفقهية الکویتية /۳۲٤(‏ ۲۹۱) 

(۳) هو العام محمد بن آحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي: فقيه الديار المصرية ني عصره» ومرجعها 
في الفتوی. 
يقال له: الشافعي الصغير» نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر) ومولده ووفاته بالقاهرة. 
ولي إفتاء الشافعية» وجمع فتاوى آبيه. وصنف شروحاوحواشي كثيرة» منها (عمدة الرابح) 
شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية» و (غاية البيان في شرح زبدابن رسلان) و (غاية 
المرام) في شرح شروط الامامة لوالده و (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) ني الفقه» وله (فقاوى 
شمس الدين الرملي) ولد سنة ۹1۹ هوتوفي سنة ٠٠٠٤‏ ه) انظرترجته في الأعلام للزركلي 
(V/%‏ 

)٤٥١ / ٤( نهاية المحتاج‎ )٤( 

)۲۱۳ / ٥( الإانصاف‎ )٥( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


واستدلوا على ذلك بم يلي: 

١‏ / أن في تعليق الضان بشرط مستقبل إضافة له إلى سبب وجوده فيجب أن يكون 
حا اا غل ارك اا ق ی ف انو جو و ت 
ا لخطاب: تصح» وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه أضاف الضان إلى سبب 
الوجود» فيجب أن يصح» كضان الدرك.) . 

١‏ / القياس على الطلاق في جواز التعليق بجامع أن كلا من الضان والطلاق لا 
ي ا ف اطق ا مر غ الف لم اروت كلت الةع دة 
يتوقف على القبول من المضمون له بل ينعقد ولو م يرض بالضمين. 

القول الثاني: لا يصح تعليق الضمان بشرط مستقبل. 

وهو قزل القافة ورو ا 

قال الرملي في نهاية المحتاج: ((والأصح آنه لا مجوز) (تعليقها) آي الضان 
والكفالة (بشرط) لأنّا عقدان كالبيع» والثاني يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيه فجاز 
تعليقه) کالطلاق). 

قال المرداوي: (وقيل: لا يصح إلا بسبب الحق» كالعهدة» والدرك» وما م جب ولم 
يوجد بسببه» ويصح توقيته بمدة معلومة. قال: ويجتمل عدمه. وهو أقيس. لأنه وعد. 
انتهھی) 2 


() المغني (> / 4۹( 

(۲) نهاية المحتاج ٤٤١ / ٤‏ والشرقاوي على التحرير ۲/ ۹١ء‏ وقليوبي وعميرة۲/ ۳٠١‏ 
ومغني المحتاج ۲/ .۲١۷‏ 

)۲۱۳ / ٥( الإنصاف‎ )۳( 

)٤٥١ / ٤( نهاية المحتاج‎ )٤( 

)۲۱۳ / ٥( الإنصاف‎ )( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


واستدلوا على ذلك: 

/١‏ أن تعليق الضان بشرط مستقبل يكون وعدا والوعد لا ينعقد به عقد. 

۲ القياس على المبة: بجامع أن كلا من عقد البة والضان يتضمن إثبات حق 
لآدمي معين فلم جز تعليقه على شر ط. 

۳ القياس على البيع» فكا أن البيع لا يصح تعليقه على شرط فكذلك الضان. 
الترجيح: 

يظهر والله أعلم رجحان قول الجمهور وهو القول الأول لقوة مااستدلوابه 
وصراحتها وسلامتها من المناقشة والله أعلم. 


® 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


المطلب الخامس : ضمان الكفيل ما على المكفول به إذا لم يسلمه 

وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (وإن تعذر إحضاره مع بقائه: لزم الكفيل الدين» أو عوض 
العين). هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وني المبهج وجه: آنه 
يشترط البراءة منه. وقال ابن عقيل: قياس المذهب لا يلزمه» إن امتنع بسلطان. وألجحق 
به معسرا أو حبوسا ونحوهماء لاستواء المعنى. وكون الكفيل يضمن ما على ال مكفول به 
إذا سلمة: من الغرذات) 

ذكر المرداوي هنا مسألة تعذر إحضار المكفول وآنه يلزم الكفيل الدين أو عوض 
العين» وآفاد بن هذا هو المذهب... ثم ذكر قول ابن عقيل: أن قياس المذهب أن 
الكفيل لا يلزم ما على المكفول إذا كانت غيبته وتعذر حضوره بسبب السلطان وألحق 
به المعسر والمحبوس لاستواء المعنى. 

ولعل القياس هنا هو القياس على المعسور والمحبوس» وبيان ذلك: 

أن المكفول آذا كانت غيبته بسبب خارج عن إرادته فإن الكفيل لايلزمه ماعلى 
مكفوله من دين أو عوض لعدم قدرته على إحضاره» كالمحبوس والمسجون بجامع 
عدم قدرة المكفول على تسليم نفسه وعدم قدرة الكفيل على إحضاره ولا واجب مع 
العجز والله أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية 

اختلف الفقهاء ني ضبان الكفيل ما على ال مكفول به إذا م يسلمه على قولين: 


)۲۱١ / ٥( الإنصاف‎ )۱( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


القول الأول: يلزم الكفيل ضان ما على المكفول إذا م يسلمه. 

وهو مذهب الحنابلة “ وهي من مفردات المذهب وروي عن مالك ". 

قال البهوتي في شرح المغردات: (إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته 
أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمتا لإحضاره فمضى ول 
يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره» 
وقال أكثر العلماء: لا يغرم) . 

جاء في المدونة: (قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل فإن لم يأت به غرم المال 
(قلت) أرآيت إن تكفل بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه آم لا 
في قول مالك ؟ (قال) قال مالك: يتلوم له السلطان فإن تى به السلطان وإلا أغرمه 
ا 

واستدلوا على ذلك بدلیلین: 

الدليل الأول: حديث النبي ب4: (الزعيم غارم) “. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن عموم الحديث يقتضي أن كل زعيم وكفيل وضمين 
غارم لما تکفل به. 

ويمكن أن يناقش: بأن الحديث يعمل به إذا كان المكفول مقدور على تسليمه أما إذا 


(۱) انظر الإنصاف )۲۱١ / ٥(‏ و المنح الشافیات (۲ / )٤٥١‏ 

)۲٠۲ /٥( المدونة‎ )۲( 

(۳) المنح الشافیات (۲ / )٤٥١١‏ 

oO AED 

)٥(‏ خر جه الطیالسی (۱۱۲۸) وعنه البیهقی (۸۸/7) وآحمد(٥/‏ ۲۹۷) وأبو داود )٠١٣٠(‏ وان 
عدی )۱/۱١(‏ من طریق إساعیل بن عیاش حدثنا شرحبیل ابن مسلم الجولانی قال: سمعت 
أبا أمامة الباهلى يقول: فذكره» وصححه الألباني في إرواء الغليل )۲٤١ / ٥(‏ 


GD 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


كان تسليمه متعذر فلا يغرم الكفيل إذ لا واجب مع العجز. 

الدليل الثاني: أن كفالة البدن أحد نوعي الكفالة فوجب بيا الغرم كالكفالة بالمال. 

ويمكن أن يناقش: بأن هناك فرق بين كفالة المال وكفالة البدن إذ أن الكفيل يكفل 
كفالة ا لمال مع احتمال عسر المكفول أو هربه ومع ذلك فقد رضي بخلاف كفالة البدن 
إذ الإقدام عليها دون كفالة المال دليل على اقتصار إرادة الكفيل على إحضار المكفول 
ولا علاقة له باله. 

القول الثاني: لا يلزم الكفيل ضبان ما على المكفول إذا لم يسلمه. 

وهو قول الحمهور من الحنفية والشافعية والمالكية". 

قال ابن عابدين عند قول المصنف: (وشرطها كون ال مكفول مقدور التسليم) 

قال ابن عابدين: (نعم يشترط كون النفس مقدورة التسليم إذ لا شك أن كفالة 
الميت بالنفس لا تصح لأنه لو كان حيا ثم مات بطلت كفالة النفس» وكذا لو كان غائبا 
لا یدری مکانه فلا تصح کفالته بالنفس) . 

قال النووي: (إذا غاب المكفول ببدنه نظر إن غاب غيبة منقطعة والمراد ا أن لا 
يعرف موضعه وينقطع خبره فلا يكلف الكفيل إحضاره کرت 
اللكفول به إلى حيث لا يعلم أو توارى ففي مطالبة الكفيل بالمال خلاف مرتب على 
اموت والأولى أن لا يطالب) . 


)۱١۱۷ / ٠١( والمبسوط‎ )٥١١ /۷( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
CRD OJ 

)٠٠١ / ٤( انظر المدونة‎ )۳( 

)٥٥١ /۷( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

)٤۹۱- ٤٩4۰ /۳( روضة الطالبین‎ )6( 


e“ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان 


واستدلوا على ذلك: 

/١‏ بأن من شر وط الكفالة بالنفس هو أن يكون المكفول مقدور على تسليمه» أما 
أن كان غير مقدور على تسليمه فلا تصح وبالتالي لا يمكن إلزام الكفيل بدين مترتب 
على عقد غير منعقد أصلاً. 

۲/ القدرة مناط التكليف ولا واجب مع العجز فكيف نطالب الكفيل بشيء لا 
يقدر عليه. 

يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة والله أعلم. 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


المبحث الخامس 
المسائل الفقهية التي على قياس المذهب ني باب الصلح 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول : المصالحة عن الحق بأكثر منه من جنسه. 
وفيه فرعان: 


٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: (قوله (وإن صالح عن الحق بأکثر منه من جنسه» مثل آن يصالح عن 
دية الخطأء أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها: م يصح) وهو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وقطع به كثير منهم» واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: الصحة في 
ذلك» ونه قياس قول الإمام أحمد - رحه الله - كعوض وكالثلي). 

ذكر المرداوي رحه الله آن من صالح عن الحق بأكثر من جنسه مثل أن يصالح عن 
دية الخطاً أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها آنه لا يصح وآنه المذهب. 

ثم ذكر قولاً آخر في المسألة أنه يصح» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
وذكر آنه قياس قول اللإمام أحهمد. قال رهه الله في الفتاوى الكبرى: (ويصح الصلح 
عن المؤجل ببعضه حالاء وهو رواية عن أحمد» وحكي قولا للشافعي» ويصح عن دية 
ا لخطإ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسهاء وهو قياس قول أحمد) . 

وصورة المسألة أن يصالح صاحب الحق عن الحق بأكثر من المبلغ المستحق من 
جنسه» فهو يأخذ عن المتلف لا عن القيمة فهو عرض بنقد لا نقد بنقد. 

فكأن القياس هنا هو: قياس هذه المسألة على البيع» ووجه ذلك: 


)۲۳۸ /٥( الإنصاف‎ )۱( 
)۳۹۹٣ / ٥( الفتاوی الکہری‎ )۲( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


أن الشخص يوز له بيع ما يملكه كدابة مثلاً بدابة قيمتها أكثر وأعلى فكذلك هنا 
يصح له أن يصالح عليها بأكثر منها من جنسها والله أعلم. 
° الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

الصلح عن الحقوق المالية لا يخلو: 

أ- أن يكون الصلح بمال من غير ا لجنس كالعروض في قيمة المتلف» أو في دية ا لخطأ 
وهذا جوز بأقل أو بأكثر منه. 

ب- أن يكون الصلح بال من جنسه كنقد في دية الخطاء أو قيمة المتلف» وهذامحل 
الببحث هنا: هل جوز بأكثر منه من جنسه أو لا؟ خلاف بين العلاء. 

وصورة المسألة أن يصالح صاحب الحق عن الحق بأكثر من المبلغ المستحق من جنسه. 
تحرير حل النزاع: 

أ يصح الصلح عن الدية أو قيمة المتلف بعرض أو بغير جنسه بأكثر منه بلا نزاع 
بين الفقهاء » ول الخلاف في| كان بجنسه. 

ب-يصح الصلح عن دية العمد بأكثر منها من جنسهاء ومحل الخحلاف في دية الخطاً 


NS 
اختلف الفقهاء ني المصالحة عن الحق بأكثر منه من جنسه على قولين:‎ 


وهلا مذهب الحنفية 7 وظاهر مذهب امالك ٣‏ ومذهب 


)۲٤١- ۲٤١ - ۲۳۸ / ٥( الانصاف‎ )۱( 

)۲٤ /۷( المغني‎ )( 

(۳) المبسوط: 17 :-بدائع الصنائع: | O‏ تن 
الحقائق: ۳٦ /٥‏ ۳۷ - ۳۸ 

٠۳١۳ /۳ حاشية الدسوقي:‎ »۲۷ /۸ ٠٦ ۳-۲ /١ حاشية الحرشي:‎ ۳۹٠-۳۸۹ /٣ المدونة:‎ )0 


ت“ 


المسائل التي على فياس المذهب في باب الصلح 
الشافحة ووز مده ااا 

قال الكاساني: (ولو صالح على أكثر من حقّه قدرًا ووصمًا بأن صالح من لف 
نبهرجةٍ على ألفٍ وخسائة جيادِء أو صالح على أكثر من حقه قدرًا لا وصقًا بأن صالح 
من آلف جيادِ على آلف وخمسمائةٍ نبهرجةٍ لا يجوز؛ لآنه ربا) . 

قال الدردير: (ومثال ما يمتنع على دعواهما أن بذعي عليه بدراهم وطعام من بيع 
فیعترف بالطعام وینکر الدراهم فیصا له على طعام مؤجّل آكثر من طعامه أو يعترف 
SUNS EAD E E‏ 
على فساده) . 

قال النووي: (الخامسة: لو تلف عليه شيتًا قیمته دینار» فأقَرٌ به» وصال حه على أكثر 
من دينار» لم يصح؛ لأن الواجب قيمة المتلف» فلم يصح الصّلح على أكثر منه» كمن 
غصب دینارًا» فصالح على آکثر منه) ^ 

قال المرداوي: (قوله (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه» مثل آن يصالح عن 
دية الخطاء أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها: م يصح) وهو المذهب) . 
واستدلوا على ذلك: 

١‏ أن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدر الحق» فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها 


PITY 

(۱) نهاية المحتاج: ٠۳١١ /۷ ۰۳۹۱ /٤‏ أسنى المطالب: ۲/ ۲۱۸.۲٠٤١‏ شرح البهجة: / ٠١١‏ 
(۲) المغني: ۷/ ٤‏ الفروع: /٤‏ ٤ء‏ المبدع: ٠١ /٤‏ تصحيح الفروع: 1/٤‏ 

() انظر بدائع الصنائع )٤۳ / ١(‏ 

() الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (۳/ )١١۳‏ 

)۲٠۳ / © روضة الطالبين‎ )٥( 

)۲۸۳ / ٥( الإنصاف‎ )( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


من جنسها كالثابت عن قرض» إذ الزائد لا مقابل له» فيكون حراماء لأنه من أكل المال 
بالباطل» وهو ربا صریج ”. 

نوقش: أن المصالحة عن المتلف لا عن قيمته. 

۲ القياس على الثابت عن قرض» أو ثمن مبيع حيث لا يجوز بأكثر منه لأنه ربا 
فگذلك ھا 

نوقش: بآن هذا قياس مع الفارق» لأن الثابت عن قرض أو ثمن مبيع لا يجوز 
بأكثر من قيمته ومسألتنا في عين المتلف لا قيمته. 

۳ آنه يدخل في بيع الكالئ بالكالئ» وهو ربا غرم بالنص. 

نوقش: ن المراد به المؤخر بالمؤخر» وليس هذا منه. 

القول الثاني: يصح عن دية ا لخطاً وعن قيمة المثل بأكثر منها من جنسها. 

وهو اختيار ابن تيمية “وهو قول أبي حنيفة ”في قيمة المتلف خاصة قبل قضاء 
القاضي. 
واستدلوا على ذلك: 

-١‏ أنه يأخذه عوضاً عن المتلف لا عن القيمة» فكأنه عرض بنقد» لا نقد بنقد» 
فجاز أن يأخذ أكثر من قيمة المتلف قياسآ على ما لو باعه ذلك» يؤيد ذلك أن القيمة 
بدل عن المتلف» فهو أصل والقيمة فرع» والمصالة إنما تكون عن الأصل لا عن البدل 


(o / ۷( المغني‎ )1( 

() المرجع السابق 

AFORE NOS 

(6) تبيين الحقائق: /١‏ ۸ بدائع الصنائع: ٤٦-٤۳ /٦‏ 


em 


المسائل التي على فياس المذهب في باب الصلح 
ا 

ونوقش: آنه لو باعه ذلك لکان بیع دين بدین من جنسه فلم بجز. 

۲- القياس على العرض وما كان من غير جنسه»ء فكذلك هنا. 

نوقش: أنه قياس مع الفارق؛ لأن ذاك رباء إذ هو بيع مال بجنسه» أما غير المجنس 
فلا ربا فيه فیجوز. 

۳ - أن آهل المروءات والفضل يأبون إلا التكرم والفضل» ك يأبون التردد 
للمحاكم» ويصونون أعراضهم بالزيادة رض واختيارا» ويصطلحون مع خصومهم 
بدون قضاء. 
الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة أدلته ووجاهتها وظهورهاوفي 
المقابل ضعف آدلة القول الثاني ومناقشتها. 

وسبب الخلاف: أشار له ابن رجب في قواعده : وهو الحلاف في عوض المتلف 
هل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟. فإن قلنا القيمة» م جز أن يصالح عنه 


بأكثر من قيمته. 


(۱) تبیین الحقائق ٥(‏ / ۳۹) 


(۲) قواعد ابن رجب ص (۱۰۹) 


المسائل التي على فياس المذهب في باب الصلح 
امطاب الثاني : جريان الماء في أرض الغبر من غبر ضرر عليه ولا على أرضه. 


وفيه فرعان: 
٠‏ الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 

قال المرداوي: ([فوائد] الآول: إذا آراد أن حجري ماء في أرض غيره من غير ضرر 
عليه» ولا على أرضه. م بجز له ذلك إلا بإذن راء إن لم تكن حاجة ولا ضرورة. بلا 
نزاع» وإن كان مضرورا إلى ذلك: م جز أيضا إلا بإذنه» على الصحيح من المذهب. قال 
الصنف» وصاحب الحاوي الكبيرء والشارح: هذا أقيس وأولى. وقدمه في الفروع) . 

ذكر المرداوي فيمن أراد أن بحري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه»ء ولا على 
أرضه آنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحبها إن م تكن حاجة ولا ضرورة. 

فإن كانت هناك ضرورة مثل أن يكون له أرض للزراعة ضهاماء لا طريق له إلا 
أرض جاره فهل له ذلك ؟ 

على روايتين» إحداهما قال عنها ابن قدامة أنها آقيس وأولى وهي رواية: عدم الجواز 
إلا بإذن صاحبها. 

ووجه القياس هنا: أن قاعدة المذهب عدم جواز التصرف في ملك أو حق الغير إلا 
بإذنه لأن مثل هذه الحاجة لا تبيح مال الغير» كا لو تكن هناك ضرورة» فطرد هذا 
الأصل أنه لا جوز إلا بإذن صاحبها قياساً على مسألة التصرف في مال الغير بدون إذنه 
إذ يستوي في ذلك الضرورة وعدمها. 

ويزيد ذلك وضوحا قول ابن قدامة عن هذا القول: (وهو موافق للأصول» فكان 
أولى) يريد بالأصل هنا والله أعلم: آنه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه سواء 


)۲٤۹ /٥(فاصنإلا‎ )۱( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


أكانت هناك ضرورة آم لا بدليل قوله ء44: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه) ولم يفرق بین الاضطرار وغيره والله أعلم. 
° الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 

اختلف الفقهاء في جريان الماء في أرض الغير من غير ضرر عليه ولا على أرضه» 
عند الاضطرار هل يشترط إذنه آم لا ؟ على قولين: 

القول الأول: ليس له حق إجرائه بدون إذنه ولا بجر على ذلك. 

واا ووو و و و ا 
الجنابلة“. 

جاء في الفتاوى اهندية: (من يرضى بإجراء غيره الماء في أرضه أو بمروره في أرضه 
فأطلق له ذلك ثم بداله أن يمنع من ذلك يكون له المنع لآنه غير لازم كذافي 
ال 

قال النووي: (من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء 
ماءِ في أرض رجل» لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب) ". 

EN E DD 
وإن كان لضرورة» مثل أن يكون له أرض للزراعة. ها ماء لا طريق له إلا أرض جاره‎ 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده ( ۳۲١‏ / ۲۹۹ ) برقم )۲۰٠٦۵۹(‏ 

(۲) الفتاوى الهندية (© / ۳ و الخراج لأبي يوسف ص(4۹) وتبيين الحقائق ٦(‏ / 6( 
() المنتقى )٤١ / ٦(‏ ومنح الجليل )۳۳١ / ٦(‏ وحاشية الخرشي (1Y / ١(‏ 

() روضة الطالبين )۲۲١ / ٤(‏ ومغني المحتاج (۲/ )٠٠٤‏ 

)۲۹۲ / ٤( المغني (۷/ ۲۸) والمبدع‎ )٥( 

)٥۲۳ / ٤( الفتاوى الهندية‎ )0 

)۲۲١ / ٤( روضة الطالبين‎ )۷( 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


فهل له ذلك؟ على روایتین» إحداهماء لا مجوز) . 

واستدلوا على ذلك: 

© حديث النبي ک4: (لاضرر ولا ضرار)‎ ١ 

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دل على تحريم إزالة الضرر بضرر مثله» فلا 
نزيل الضرر عن مريد الماء بإيقاع الضرر على صاحب الأرض. 

نوقش: أن حل النزاع فيا إذا م يكن هناك ضرر على صاحب الأرض. 

۲ حديث النبي 4: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه) . 

وجه الدلالة من الحديث: تحريم التصرف في مال الغير إلا بإذنه. 

نوقش: أن هذا يستثنى منه مسائل: كغرز الجدار في حديث النبي 45: (لايمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره) فكذلك إجراء الماء. 

۳ سد الذريعة: إذلو حكم بذلك مع قلة الديانة لكان ذريعة للاعتداء على 
أراضي المسلمين إذ قد يطول الأمر فيدعي أن الممر له ويؤدي إلى الشقاق والنزاع الذي 

القول الثاني: آنه بجبر على ذلك. 

وهذا مذهب الحنفية ”ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 


)۳۷١ / ٤( المغني‎ )1( 

(۲) آخرجه آحمدفي مسنده (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ حدیث رقم )۲۳۲۱١(‏ كتاب 
الأحكام باب )١۷(‏ وصححه الشيخ الألباني ني إرواء الغليل (۳/ )٤١۸‏ 

() أخرجه الدارقطنى )٠١(‏ وآحمد )۷۲/١(‏ وأبو يعلى والبيهقى (1/ )٠٠١‏ وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء ٥(‏ / ۲۷۹) 

(6) المبسوط للسرخسي (۲۳ / )۱۸١‏ واهداية (۳ / ١‏ ومجمع الأر (۲ / 010( 


GD 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


(۱ 
رحه الله 


قال في الهداية: (وإذا كان نهر لرجل حجري في رض غيره فآراد صاحب الأرض أن 
لا ري النهر في أرضه ترك على حاله) . 

قال شيخ اللإسلام: (ويجب على ا لجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا 
احتاج إلى ذلك» ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب 
اجن 
واستدلوا على ذلك: 

^ عن أبي هريرة مرفوعا: (لايمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره)‎ / ١ 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب نفع اجار بم| لا ضرر عليه فيه ومثله 
إجراء الماء في أرضه إذا م يكن له طريق غيره. 

۲ ما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض» فأراد أن يمر به في 
أرض مد بن مسلمة» فأبى» فقال له الضحاك: م تمنعني وهو منفعة لك» تشربه أولا 
وآخراء ولا يضرك؟ فأبى حمد» فكلم فيه الضحاك عمر» فدعا محمد بن مسلمة» وأمره 
أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع» 
قاقر ان ده فا 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ )٠١‏ 

(۲) الهدایة (۳/ ۳۹۰) 

() الفتاوی الکری /٥(‏ ۳۹۷) 

. )۲٤۹۳( کتاب المظالم باب (۱۷) حدیث رقم‎ )۱٠١ / ۵( أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطآً(۲ / )۷٤١‏ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق (0۲۹) وسنده 


OE 


ت“ 


المسائل التي على قياس المذهب في باب الصلح 


وجه الدلالة: أن هذا قول عمر ولم يعرف له حالف فكان إجاعا 

نوقش: بن قول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة وهو صحابي فلا حجة فيه. 

وأجيب: بأن عمر خليفة راشد قد أمرنا باتباعه فيكون قوله أرجح من قول محمد 

۳ ماروئ مالڭ» عن عمرو بن بجیی ال ماز عن أبيه» أنه قال: كان في حائط 
جده» ربيع لعبد الرّحمن بن عوفِ. فأراد عبد الرّحمن بن عوفي أن يحوّله إلى ناحية من 
الحائطء هي أقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط. فكلّم عبد الرّحمن بن عوفِ» 
عمر بن الخطاب» فقضى لعبد الرّحمن بن عوفي بتحويله. "© 

يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول الثاني لقوة أدلته ووجاهتها وموافقته للقواعد 
الشرعية مثل قاعدة: (الضرر يزال) وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ونحوها. 


(۱) قال النووي في مذيب الأساء واللخات (۲/ :)١‏ (هو عمرو بن بحيى بن عمارة بن أبى حسن 
الأنصارى المازنى المدنى التابعى. روى عن آبيه» وعباد بن تميم» وحمد بن يجيى» وعباس بن 
سهل» وغیرهم. روى عنه بجيى الأنصارى» وآیوب» ویجیی بن آبی كثير» وابن جريج» ومالك 
والشورى» وشعبة» وابن عيينة» وغيرهم من الآئمة. قال أبو حاتم: هو ثقة. روى له البخارى 
و 


(5) خرجه مالك في الموطاً كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق )٥۲۹(‏ وسنده صحيح 


C3 


الخانمة 

الحمد الله تعالى على ما يسر من إتمام هذا البحث» وأسأل الله تعالى أن يجعله نافعًا لكاتبه 

وقارئه» وفي) يآتي أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليهاء وذلك في يآتي: 

المذهب لغة / الذهاب إلى الشيء وا مضي إليه . 

* المذهب اصطلاحاً : يطلق على أمرين : الاعتقاد » والقول ومافي حكمه . 
أولا / الاعتقاد : و هو (مذهب كل أحد- عرفا وعادة- ما اعتقده جزماً أو ظناً) . 
وقيل : هو (مذهب اللإنسان هو اعتقاده» فمتى ظننا اعتقاد الإإنسان أو عرفناه 

ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل » قلنا: إِنّه مذهبه) . 
ثانياً / القول ومافي حكمه : و هو (مذهب الإنسان أي : ما قاله أو دل عليه بىا 

يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره» فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه ) . 
وا لجامع لللإطلاقين : ( ما قاله المجتهد معتقدأ له بدليله ومات عليه » أوما جرى 

کر وک ا 

* المراد بقياس المذهب : هو ( تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص 
عنه» لعلة جامعة ) أو أنه : ( إثبات حكم شرعي لمسألة لانص فيها للإمام على 
مسألة له فيها نص؛ لاشتراكه) في العلة عند القائس » وحكم بنسبته إلى ذلك 
الإمام» سواء قطع فيه بنفي الفارق » وهو ما يسمى عندهم باسم :( القياس بنفي 
الفارق) أو : ( القياس في معنى الأصل ) . 

* قياس المذهب : عدم جريان الربا في الماء » ووجه كون القول به قياساً : أن من قال 
بأن علة الربا هي الطعم قال باستثناء الماء من المطعوم » قال الزركشي :( وعلى 
رواية الطعم والثمنية في النقدين يجري الربافي كل مطعوم قوتا كان أو آدماء أو 
فاكهة» أو دواء ويستثنى من ذلك الماء) ". 


(۱) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي (۳/ ٤۲۲‏ ) 


ت 


الخانمة 


* الراجح : عدم جريان الربا في الماء وهو قول المالكية والشافعي في القديم والحنابلة . 

* من فروع مسألة ( مد عجوة ) : المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وأن 
الدرهمين من نقد واحد» وذكر المرداوي في ذلك احتمالين : 
الأول : الجواز لتحقق التساوي وأنه القياس . 
الثاني : المنع لجواز أن يغلب أحدهما قبل العقد فيقبض قيمته وحده وأنه المذهب . 
ووجه القياس هنا : قياس المسألة هذه على مسألة ( تفريق الصفقة ) بجامع أن 

المنقسم فيها هو قيمة الثمن على قيمة المثمن لا إجراء أحدهما على قيمة الآخر فيتحقق 

الساؤئ ف المسالن: 

* القول الأقرب للصواب في مسألة مد عجوة : أنه جوز ذلك بشرط أن يكون المفرد 
أكثر من الذي معه غیره» آو یکون مع کل واحد منه| من غير جنسه» وأن لا یکون 
حيلة على الربا . 

* قياس نصوص آحمد وأصوله تقضي بأن يفرق بين الأرض وبين الزرع في وضع 
ا لجوائح فإذا تلفت الأرض بآفة سماوية وتلف معها الزرع والثمر فإن البيع ينفسخ 
ولا جائحة على الزروع والثار لأن البائع لم يبعه إياها » قياسا على نص الإمام مد 
في الأرض المستأجرة » حيث فنص أحمد على أن تلف زرع الأرض المستأجرة ليست 
من ضمان المؤجر لأن المعقود عليه هي الأرض ول تتلف » فيقاس عليها ما إذا باع 
أرضا بزروعها وثماأرها ثم تلفت الأرض فإنه لا جائحة لأن المعقود عليه هي 
الأرض لاالين: 

* الآقرب والله أعلم هو القول القاضي بكون الثار التالفة والتي بيعت دون أصلها آنا 
من ضهان البائع لا المشتري » وهو قول المالكية والحنابلة والشافعي في القديم . 

* الثار والزروع إذا تلفت بفعل آدمي فإن المشتري يخير بين فسخ العقد ومطالبة البائع 
بالثمن » وبين إمضاء العقد مع مطالبة المتلف بقيمة ما أتلفه وهذا المذهب وعليه 


“© 


الخانمة 


أكثر الحنابلة . وذكر المرداوي وجها آخر اختاره أبو الخطاب وهو أن التالف يكون 
من مال المشتري لا البائع بحيث يطالب المتلف مباشرة ولا يخير في الفسخ والعود 
على البائع » ثم قال : هذا القياس » ووجه هذا القياس ( لأآنه يمكنه أن يتبع الآدمي 
بالغرم ) لأن الذي يطالب بالقيمة هو المتلف نفسه لا غيره » فكيف نطالب البائع ؟ 

*الأقرب والله أعلم أن الشثار والزروع إذا تلفت بفعل آدمي فإن المشتري لا يخير 
ويكون الضان من ماله » ويعود هو على المتلف وهو مذهب الشافعية وبعض 
الانلة: 

٠‏ لا يصح أخذ الرهن على الأعيان المضمونة وهو وجه في المذهب ونص ني الكافي على 
آنه قياس المذهب ووجه القياس : لأن الحق غير ثابت في الذمة ومن أصول 
المذهب عدم الرهن بحق غير ثابت فهم يشترطون الثبات في الذمة فقياس المذهب 
إذا عدم صحة الرهن بالأعيان المضمونة . 
ووجه آخر في المذهب : آنه يصح ونص القاضي أبو يعلى أنه قياس المذهب فهم 

يصححونا قياساً على صحة رهن الدين في الذمة . 

* الأقرب والله أعلم آنه لا يصح أخذ الرهن بالأعيان المضمونة وهو قول الشافعية 
ووجه عند الحنابلة . 

* يصح رهن ال مكاتب وهو قول في المذهب نص القاضي على أنه قياس المذهب » ووجه 
القياس : أن قاعدة المذهب في الرهن أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه » فطرد هذه 
القاعدة يوجب القول بصحة رهن المكاتب لأنه يصح بيعه قياسا على صحة رهن ما 
يصح بيعه من الفروع المختلفة . 

*الآقرب والله أعلم : صحة رهن المكاتب وهو قول المالكية و الشافعية وبعض 
الحنابلة منهم القاضي آبي يعلى . 

° إذااقترن عقد الرهن بشرط فاسد صح الرهن وفسد الشرط وهو رواية في المذهب 


em 


الخانمة 


نص المرداوي على آنا قياس المذهب ووجهه : القياس على البيع إذا اقترن بشرط 
فاسد . 

* الأقرب والله أعلم في اقتران عقد الرهن بشرط فاسد صحة العقد وصحة الشرط 
وهي رواية عن آحد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

* ينعقد الضان بكل لفظ يدل عليه عرفا وهو رواية في المذهب نص شيخ الإسلام على 
أا قياس المذهب ووجه ذلك : أن قاعدة المذهب ( أن كل ما لم بجده الشارع بحد 
فإنه برجع فيه إلى العرف ) كالحرز والقبض »ولم يرد من الشارع ما مجحدد آلفاظ 
الضمان فقياس المذهب في هذه القاعدة يقتضي طردها في هذه المسألة . 

* الأقرب والله أعلم أن الضان ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولو من غير لفظه وهو قول 
المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

٠‏ من صالح عن الحق بأكثر من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطاآ أو قيمة متلف 
بأكثر منها من جنسها صح ذلك في رواية نص شيخ الإسلام على آنا قياس قول 
أحمد ووجه القياس هنا : قياس هذه المسألة على البيع » ووجه ذلك : 
أن الشخص يجوز له بيع ما يملكه كدابة مثلاً بدابة قيمتها أكثر وأعلى فكذلك هنا 

يصح له أن يصالح عليها بأكثر منها من جنسها والله أعلم . 

* الأقرب والله أعلم : آنه تصح المصالحة عن الحق بأكثر منه من جنسه في دية الخطاً 
وعن قيمة المثل بأكثر منها من جنسها. 
وهو اختيار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة في قيمة المتلف خاصة قبل قضاء القاضي. 


الفهارس 
وتشتمل على: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصادروالمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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اه وفوا ولا سیا © صلخ کم 


کک 


فقد فاز فوزا 


الفهارس 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 
آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم هى عن بيع وشرط 
إن بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا بحل لك أن تأخذ منه 


شيئاء لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ 


أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها 
و 

أن عمر رضي الله عنه قضى لعبد الرّحهن بن عوفِ بتحويله 

تألى فلان أن لا يفعل خيرا 

2 

خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 

الذهب بالذهب تبره وعينه وزلًا بوزنٍ 

الذهب بالذهب وزتًا بوزن 

ا 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان 
مرهونا 

کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل 

لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم = ابن عباس 


ك“ 


الفهارس 


لا تباع حتی تفصل 

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا 

لا تفعلوا ولکن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
وكذلك الميزان 

للا ضرر ولا ضرار 

لال مال مر سد ا بطب فن نه 

لا یغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه 


لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 


الملسلمون على شروطهم 
من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع 


من باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال آخيه شيا 


والله ليمرن به ولو على بطنك= عمر بن الخطاب 


الفهارس 


آبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 

أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال 

or ° ° e 

إسحاق م ٳبراهيم بن حل بن إبراهيم ابن راهویه 

ا لجسن بن حامد بن عل بن مروان» أبو عبد الله البغدادى الورّاق 
الحسین بن محمد بن مصعب بن زريق 


سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن ثعابة بن الأبجر 


0 E ر هه‎ i 

سفيّان بن سَعِيُدِ بن مَسروتِ الثوؤري 

سليم‌ان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي 
سليان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 


عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم 


عبد الرحهمن بن أحهمد بن رجب السلامي 
عبد الرحمن بن صخر 
عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله ابن ا جوزي 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 


عبد العزيز بن جَعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف 


الفهارس 
العلم 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الج اعيلى 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


7ا 2 ا وه و | لوه 2 
عبد املك بن عبد الله بن يوسف الجويني 


علي بن بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني 

على بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي 

عَمَّر بن الحسين بن عبد الله بُو القاسم الخرقي 

فضالة بن عبید بن نافد بن قيس بن هيب بن الأصرم 
الكريم بن محمد بن عبد الكريم» الرافعي 

حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

اها را 

محمد بن أحمد بن حهمزة» شمس الدين الرملي 

و ° 4 ° ۰ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء 

حمد بن عبد الله الزرکشی 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود» السيواسى 
محمد بن عبدالله بن محمد بن إدريس السامري المعروف بابن سنينة 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 


الفهارس 


العلم 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» آبو عبد الله» شمس الدين 
المقدسى 


0 


منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
بجيى بن سام (بي الخير) بن سعد ابن يحيى العمراني 
یی بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل 


الفهارس 


فهرس المصادروالمراجع 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المؤلف: محمد بن حبان بن آحمد بن حبان 
بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم الدارمي» البستي (المتوفى: ٤‏ ١٠٣ه)‏ 
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوق: ۷۳۹ه) حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة» ببروت الطبعة: 
الآ ولی» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م عدد الأجزاء: ٠۷(٠۸‏ جزء ولد فهارس) 
إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد 
شس الاين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ تحقيق: حمد عبد السلام إبراهيم 
الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت الطبعة: الآولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م عدد 
الأجزاء:٤‏ 
الدمشقي (المتوف: ١١۹١‏ ه) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر 
- آپار / مایو ۲۰۰۲ م 
الم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوف: ٤‏ ٠٠ه)‏ الناشر: 
دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: ۱٤۱۰‏ ه/ ۰٩۱۹م‏ عدد 
الأجزاء: ۸ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري (المتوف: ١۹۷ه)‏ وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن 
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ٠٠١۸‏ ه) وبالحاشية: منحة 
الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإإسلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ 


a 


الفهارس 


عدد الأجزاء:۸ 

-٦‏ بداية المجتهد وناية المقتصد المؤلف: أبو الوليد عمد بن آحمدبن حمدبن آحمد 
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفی: ٠۹١‏ ه) الناشر: دار الحديث 
-القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١١‏ ه- ۲٠٠٤١‏ م عدد 
لارا 

۷- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
آحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٠۸۷‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الثاني ة» ۱٤۰٩‏ هھ - ١۱۹۸م‏ عدد الأجزاء: ۷ 

۸- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف: بو 
الوليد محمد بن آحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٠٠ه)‏ حققه: د حمد حجي 
وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان الطبعة: الثانيةء ١٤١۸‏ 
هھ - ۱۹۸۸ م عدد الأجزاء: ٠١‏ (۱۸ ومجلدان للفهارس). 

۹- التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوف: ۸۹۷ه) الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأول » ۱٤۱٩١‏ ه-٤۱۹۹‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

١-تبيين‏ الحقائق شرح كنز الدقائتق وحاشية الشلبيًّ ا مؤلف: عثان بن علي بن حجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوق: ۷٤١‏ ه) الحاشية: شهاب الدين 
اجا بن عن اجا ین بون ب اا غل ن بوس الل لحرن ٠١۲١:‏ 
ه) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة الطبعة: الآول» ٠۳١۳‏ ه 

١-التمهيد‏ لا في الموطاً من المعاني والأسانيد المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه) تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف 


ت 


الفهارس 
والشؤون اللإسلامية -المغرب عام النشر: ۱۳۸۷ ه عدد الأّجزاء: ۲٤‏ 

۲-الجامع المسند الصحيح المختصر من مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل بو عبدالله البخاري 
الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 
۲ هھ عدد الاجزاء: ٩‏ 

۳-جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود المؤلف: شمس الدين محمد بن 
مد بن علي بن عبد الخالق» ا منهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوف: 
٠١‏ ه) حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني الناشر: دار 
الكتب العلمية بیروت -لبنان الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م 

٤‏ -حاشية اللبّدي على نيل المرب المؤلف: عبد الغني بن ياسين بن حمود بن ياسين 
بو هبن اجا للدي ال اى الیل (العرن: ١١۹‏ ١ه‏ شى ون 
الد و ر غا لان الا تفر الاش دار البتائ نالا سلاف ةلطاع والير 
والتوزیع» بیروت - لبنان الطبعة: الآولی» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ۲ 

٥-الحاوي‏ الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني» المؤلف: 
أبو ا لجسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوفى: ٤٠١‏ ه) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل مد عبد 
المو جود الناشر: دار الكتب العلميةء ببروت -لبنان الطبعة: الآولی» ۱٤١۹‏ ه - 
4 م عدد الاأجزاء: ٠۹‏ 

١-درر‏ الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف: علي حيدر خواجه أمين أفندي 
(المتوفى: ١١١٠ه)‏ تعريب: فهمي الحسيني الناشر: دار الجيل الطبعة: الأولى» 


۱ه - ۱۹۹۱م عدد الأجزاء:٤‏ 


Ca 


الفهارس 


۷-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اللإرادات المؤلف: منصور 
بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوق: 
١ه‏ ) الناشر: عام الكتب الطبعة: الآولی» ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م عدد 
الأجزاء: ۳ 

۸-روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا غيى الدين محيى بن شرف 
النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإإسلامى» 
بیروت- دمشق- عبان الطبعة: الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

۹-شرح التلقين المؤلف: بو عبد الله حمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي 
(المتوفى: ٠١١‏ ه) المحقق: سماحة الشيخ محمد المختار السلامي الناشر: دار 
الغرب الإإسلامي الطبعة: الطبعة الآولى» ۲٠٠۸‏ م عدد الأجزاء: ٠‏ 

١-شرح‏ الزرقاني على ختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيا ذهل عنه الزرقاني 
المؤلف: عبد الباقى بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفی: ۹۹٠٠ه)‏ 
ضرطه و صححه وخرج آیاته: عبد السلام محمد أمين التاعة: دار الكتب العلمية» 
بیروت = لبنان الطبعة: الآولل» ۱٤۲۲‏ ه - ۲٠٠۲‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 
(المتوفی: ۷۷۲ه) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الآولی» ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳ م 
عدد الأجزاء:۷ 

١-الشرح‏ الكبير على متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الج اعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (المتوفى: ٦۸١‏ ه) الناشر: دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع شرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب 
المنار 

۳-الشرح الممتع على زادالمستقنع المؤلف: محمدبن صالح بن محمد العثيمين 

ك“ 


الفهارس 


٤€ 


0 


- ٦ 


۷ 


۸ 


-۹ 


(الموف: ٠٤١١‏ ه) دار النشر: دار ابن الجحوزي الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ - 
۸ه عدد الأجزاء: ٠١‏ 

شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: بو زكريا حيي الدين 
بحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۷٠١‏ ه) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها 
تكملة السبكي والمطيعي) 

شرح معاني الآثار المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١۲٣ه)‏ حققه 
وقدم له: (حمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علاء الأزهر الشريف 
راجعه ورقم كتبه وآبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الر حن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية الناشر: عام الكتب الطبعة: الأولى - ١٤١١٤١‏ 
ه. ۱۹۹٤‏ م عدد الأجزاء: ٤( ٠‏ وجزء للفهارس) 

الضوء اللامع لهل القرن التاسع المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
ال رخن بن عمد بن آی کو بن ان بن عمد السهاوئ (الحورن: ۹9١‏ 
الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت عدد الأجزاء: تاب العربي 

العدة شرح العمدة المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي (المتوفى: ٠۲١‏ ه) الناشر: دار الحديث» القاهرة الطبعة: بدون طبعة 
تاریخ النشر: ٤٩٤۱ھ ٠٠٠۳‏ م 

العناية شرح المداية المؤلف: محمد بن محمد بن حمود» أكمل الدين بو عبد الله 
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٠۷۸ه)‏ 
الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: ٠١‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن بي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 


® 
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الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه) الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة: الأول ۸١٤١ه‏ 
- ۱۹۸۷م عدد الأجزاء: 1 

١-فتح‏ العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز ني الفقه 
الرافعی القزوینى (المتوفی: ٠۲۳‏ ه) الناشر: دار الفكر 

١-فتح‏ القدير المؤلف: كال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن 
ليام (المتوق: ١٠۸ه)‏ الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد 
الأجزاء: ٠١‏ 

۲-الفواكه الدواني على رسالة ابن بي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (آو غنيم) 
بن سام ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتو: ١١١١ه)‏ 
الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر: ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م عدد 
اللا 

۴ لق اعد لانو ر ت ا ل ربن الد عد الر جاجدو رخو ب 
ا لحسن» السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوف: ١۷۹ه)‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية عدد الأجزاء: ١‏ 

٤-الكاني‏ في فقه الإمام آحمد المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن همد بن محمد 
بن قدامة ا لجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المحوفى: ٠۲٠١‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأول ٠٤١٤‏ ه_- 
6٤‏ م عدد الأجزاء: .٤‏ 

°-كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي 
المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلى (المتوفى: ۳٠۷ه)‏ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 


CD 
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التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الول ۱٤٩٤‏ ه- ۲٠٠۳‏ م» عدد 
الأجزاء: ١١‏ 

شاف القناع عن متن الإقناع ا مؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين اتن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ٠٠٠١١‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية 
عدو الا ا2 

۷-اللباب في الجحمع بين السنة والكتاب المؤلف: جمال الدين بو محمد علي بن بي 
يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوى: 1۸١‏ ه) المحقق: د. 
محمد فضل عبد العزيز المراد الناشر: دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق 
- لبنان / بیروت الطبعة: الثانية» ٩‏ ۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ عدد الاأجزاء: ۲ 

۸-المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدين (المتوفى: ٤۸۸ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت - 
لبنان الطبعة: الآولی» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء:۸ 

۹-المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوف: 
۳ه ) الناشر: دار المعرفة -بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 
٤‏ هھ - ۱۹۹۳م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

١‏ -متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أ حمد بن حنبل الشيباني المؤلف: بو القاسم 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: ٠٣٤‏ ه) الناشر: دار الصحابة 
للتراث الطبعة: ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م. 

١‏ -المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي المؤلف: أبو عبد الرحن أدبن 
شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ١٠٠ه)‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
الناشر: مكتب المطبوعات الإإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» ۱۹۸٩-۱٤١٩‏ 
عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ ولد للفهارس) 


CD 
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۲ -مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتو: ۷۲۸ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع 
املك فهد لطباعة لصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 
عام النشر: ٩۱٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م‏ 

۳-المحلى بالآثار المؤلف: بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٠١‏ ه) الناشر: دار الفكر - بيروت عدد الأجزاء: 
3 

٤‏ -المدخل المغصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب المؤلف: بكر بن عبد 
الله آبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثان بن يحيى بن غيهب بن محمد 
(المتوفى: ١٤۲۹‏ ه) الناشر: دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإإسلامي 
بجدة الطبعة: الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 

٥‏ -المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: ٠١٤١‏ هالمحقق: د. عبد الله بن عبد 
اللحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة > بيروت الطبعة: الثانية» ١٤١١‏ 

1-المدونة المؤلف: مالك بن نس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوف: 
۹ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الآولی» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ عدد 
لخا 

۷-مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمدبن محمدبن 
حل بن هلال بن اساد الشهان ( ا هه ا زهو الشاويشن 
الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة: الآولی» ۰۱٤۱ه‏ ۱۹۸۱م عدد 
الأجزاء:٠‏ . 

۸ -المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف: القاضي أبو يعلى» محمد بن 


e“ 
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الحسين بن محمد بن خلف المعروف ب ابن الفراء (المحوفى: ٤0۸‏ ه) المحقق: د. 
عبد الكريم بن محمد اللاحم الناشر: مكتبة المعارف» الرياض الطبعة: الأولى 
( 0٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م).‏ 

۹٩-مسند‏ الإمام مد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن سد الشيباني (المتوفى: ٤١‏ ۲ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشده 
وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الآ ول ۱٤١۱۰)‏ هد ۱١٠٣م‏ 

١‏ -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج بو المحسن القشيري النيسابوري (المتوف: 
١ه‏ ) لمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت 

١-المسودة‏ في أصول الفقه المؤلف: آل تيمية [بداً بتصنيفها الجد: جد الدين عبد 
السلام بن تيمية (ت: ٠٠١‏ ه)» وأضاف إليها الأب»: عبد الحليم بن تيمية (ت: 
۲ ه)» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) ] المحقق: محمد حيي 
الدين عبد الحميد. 

۲-معالم السنن» وهو شرح سنن آبي داود المؤلف: آبو سليان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ۸۸ ه) الناشر: المطبعة 
العلمية - حلب الطبعة: الأولی ۱۳۰۱ هھ - ۱۹۳۲ م. 

۳-المعتمد في أصول الفقه المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي 
(المحوفى: ٤١١‏ ه) المحقق: خليل الميس الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت 
الطبعة: الآولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحهد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» بو 
القاسم الطبراني (المتوف: ١٠٠ه)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 

) ٠٤٤ [ 
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النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة الطبعة: الثانية عدد الاجزاء:٠٠.‏ 

٥-المعونة‏ على مذهب عام المدينة «الإمام مالك بن أنس» المؤلف: أبو محمد عبد 
الوهاب بن على بن نصر الثعلبى البغدادي المالكى (المتوفق: ٤۲١‏ ه) المحقق: 
هميش عبد الحق» الناشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة 
أصل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

١‏ -مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين» محمد بن مد 
ا لخطيب الشربينى الشافعى (المتوفى: ۹۷۷ ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الآولی» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ عدد الأجزاء: .٦‏ 

۷-المغنى لابن قدامة المؤلف: أبو حمد موفق الدين عبد الله بن أحمدبن عمد بن 
قدامة ا لجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسى (المتوف: 
٠ه‏ الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ٠١‏ تاريخ 
النشر: ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م‏ 
(المتوفى: ١١٠٠٠ه‏ المحقق: زهرر الشاويش الناشر: المكتب الإإسلامى الطبعة: 
السابعة ۰۹٤۱ھ ۱۹۸٩-‏ م عدد الأجزاء: ۲. 

۹-مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدؤّنة وحل مشكلاتما المؤلف: 
أبو ا لجسن على بن سعيد الرجراجى (المتوفی: بعد ٣۳٠ه)‏ اعتنى به: أبو الفضل 
الدمياطي - أحمدبن عل الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى» ٠۱٤۲۸‏ ه - 
۷ م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

0٠-المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا حيي الدين بحبى بن 
شرف النووي (المتوفى: ۷٦‏ هھ) التاش: دار إحیاء ارات العربي -بيروت 
الطبعة: الثانيةء ۱١۹۲‏ عدد الأجزاء: 1۸ (في ٩‏ مجلدات) 
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١-مواهب‏ الجليل في شرح ختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله حمد بن 
محمد بن عبد الر حن الطرابلسي المخربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(المتوف: ۹١ ٤‏ ه) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة» ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲م عدد 
الا 

-النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف: كال الدين» محمد بن موسى بن عيسى 
بن علي الدميري أبو البقاء الشافعي (المتوف: ۸٠۸ه)‏ الناشر: دار المنهاج (جدة) 
المحقق: لحنة علمية الطبعة: الآولل» ٠٤۲١‏ ه - ٤٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ 

۳-ناية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ا لجويني» بو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوف: ٤۷۸‏ ه) حققه 
وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود اليب الناشر: دار المنهاج الطبعة: 
الآولی»۲۸٤۱١ه-۷٠٠۲م‏ 

٤‏ -نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: 
١‏ ه) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث» مصر الطبعة: 
الأول » ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م عدد الأجزاء: ١‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة: 

آهمية الموضوع 
آسباب اختیاره 
الذراسات الساهة 


التمهيد: 
وفيه آربعة مباحث: 

الميحث الأول: التعريف بالمذهب لغة واصطلاحا. 
المببحث الثاني: نبذة عن مذهب الإمام أحمد رجه الله. 
المبحث الثالث: تعريف ختصر بالمرداوي» وكتابه الإأنصاف. وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول: التعريف بالمرداوي. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب الإإنصاف. 
المبحث الرابع: المراد بقياس المذهب. 
المبحث الأول: المسائل التي على قياس المذهب في باب الربا والصرف» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: جريان الربا في الماء» وفيه فرعان: 


الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
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الموضوع 
المطلب الثاني: بيع جنس ربوي بعضه ببعض ومع أحدها أو معهم| من غير 
جنسهم]. وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المبحث الثاني: المسائل التي على قياس المذهب في باب بيع الأصول والثار» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: رجوع المشتري على البائع إذا تلفت الثار بجائحة من السعاء. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الملطلب الثاني: تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف إذا تلفت 
الثار بفعل آدمي» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المببحث الثالث: المسائل التي على قياس المذهب في باب الرهن» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أخذ الرهن على الأعيان المضمونةء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
ا مطلب الثاني: رهن المكاتب» وفيه فرعان: 


الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 


المطلب الثالث: صحة الرهن إذااقترن بشرط فاسد» وفيه فرعان: 


الفهارس 


الموضوع 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
ا مطلب الرابع: إنفاق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن ولم ينو الرجوع» وفيه 
فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المبحث الرابع: المسائل التي على قياس المذهب في باب الضمان» وفيه خسة مطالب: 
الملطلب الأول: انعقاد الضان بغر لفظه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثاني: دعوى المضمون له آن ضبان الصبي كان بعد بلوغه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الثالث: ضان العبد يتعلق بذمة سيده» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الملطلب الرابع: تعليق الضمان بشرط مستقبل» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
المطلب الخامس: ضان الكفيل ما على ال مكفول به إذا م يسلمه» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 


الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 


الفهارس 


الموضوع 
المبحث الخامس:المسائل الفقهية التي على قياس المذهب في باب الصلح» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: المصالحة عن الحق بأكثر منه من جنسه» وفيه فرعان: 


الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
الملطلب الثاني: جريان الماء في أرض الغيبر من غير ضرر عليه ولا على أرضهء 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: بيان قياس المذهب ووجهه. 
الفرع الثاني: دراسة المسألة دراسة فقهية. 
ا لخانمة وفيها أبرز النتائح والتوصيات. 
الفهارس وتشتمل على: 
أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث والاثار. 
ج-فهرس الأعلام. 
د- فهرس المراجع والمصادر. 


® 


